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لمعالجة أوجه القصور الرئيسية المرتبطة بالتوصيات التي  يةمملكة المغربالمة على التدابير التي اتخذتها يشتمل هذا التقرير على لمحة عا
حصلت بشأنها على درجة "غير ملتزمة" أو "ملتزمة جزئيـا" منـذ تـاريخ التقيـيم الأخيـر. يشـير التقـدم الملحـوظ إلـى أنـه تـم اتخـاذ إجـراء كـاف 

، والخاصـة الأولـى، والخاصــة ٤٠، ٢٦، ٢٣، ١٣، ٥، ٣، ١ك، وبخاصـة تلـك المرتبطــة بالتوصـيات لمعالجـة حـالات القصـور الرئيســية تلـ
 الثانية، والخاصة الثالثة، والخاصة الرابعة. وتجدر ملاحظة أن درجة الالتزام الأصلية لم تتأثر بالتقدم اللاحق الذي أحرزته الدولة.
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  المغربيةللمملكة  لثامناتقرير المتابعة 
  طلب الانتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
  مقدمة  . أ

ونتيجة لما .  م٢٠٠٧نوفمبر  ٦في ) المغرب(المغربية للمملكة تقرير التقييم المشترك  السادسالاجتماع العام اعتمد  .١
تقرير  لمغرباوقدم . ة وفقاً لورقة إجراءات عملية التقييم المشتركتحت المتابعة العادي لمغرباجاء في هذا التقرير، كانت 

الثاني في  تقرير المتابعة: من تقارير المتابعة على النحو الآتي عدداً  بعدها قدم المغرب  م،٢٠٠٩نوفمبر المتابعة الأول في 
م، تقرير المتابعة الخامس ٢٠١١مايو  م، تقرير المتابعة الرابع في٢٠١٠م، تقرير المتابعة الثالث في نوفمبر  ٢٠١٠مايو 

المغرب أعرب وقد  .م٢٠١٣وتقرير المتابعة السابع في مايو  ،م٢٠١٢م، تقرير المتابعة السادس في نوفمبر ٢٠١٢في مايو 
في رغبته في الخروج من عملية المتابعة الثامن عشر العام  الاجتماععن تطلعه إلى أن ينظر  عند مناقشة التقرير السابع

 . ادية إلى التحديث كل عامينالع

 

نـــوفمبر (يســـتند هـــذا التقريـــر علـــى إجـــراءات الخـــروج مـــن عمليـــة المتابعـــة المعتمـــدة خـــلال الاجتمـــاع العـــام الثـــاني عشـــر  .٢
 ١فيمــــا يتعلــــق بالتوصــــيات الأساســــية لمغــــرباتفصــــيلياً وتحليليــــاً عــــن التــــدابير المتخــــذة مــــن قبــــل  وصــــفاً ، ويتضــــمن )م٢٠١٠

يتضـمن التقريـر أيضـاً وصـفاً وتحلـيلاً للتوصـيات . غير ملتزمة وملتزمـة جزئيـاً فـي تقريـر التقيـيم المشـتركبـالمصنفة  ٢والرئيسية
لائحــة بــأهم القــوانين والمســتندات المتعلقــة بنظــام  ١ونــورد فــي الملحــق رقــم . ملتزمــة جزئيــاً أو غيــر ملتزمــةبالأخــرى المصــنفة 

ينظـر الاجتمـاع العـام فـي إخـراج الدولـة مـن عمليـة تتطلب الإجراءات أن . المغرب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في
نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكـون قـد  -العام  الاجتماعحسب ما يراه  -المتابعة العادية إذا كان لديها 

مـع الأخـذ فـي الاعتبـار " مة إلى حد كبيرملتز "أو " ملتزمة"مكنها من تطبيق التوصيات الأساسية والرئيسية بدرجة تقابل درجة 
  .أنه لن يتم تعديل درجات الالتزام الأصلية

  
 :توصية ٣٥بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب المغربتم تصنيف  .٣

  
  ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمةالتوصيات الأساسية المصنفة 

  ٤، خ٢، خ١٣، ٥، ١
  غير ملتزمة التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئياً أو

  ٣، خ١، خ٤٠، ٢٦، ٢٣، ٣
  توصيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئياً 

٢٧، ١٨، ١١  
  توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة 

٢٩، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ٨، ٧، ٦ ،  
   ٩، خ٨، خ٧، خ٦، خ٣٢، ٣١، ٣٠

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات الأساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ٢
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لســـكرتارية تقريـــراً كـــاملاً عـــن تقدمـــه، وقامـــت ل المغـــرب إجـــراءات الخـــروج مـــن عمليـــة المتابعـــة، فقـــد قـــدم تقتضـــيوكمـــا  .٤
فيمـا يتعلـق بالتوصـيات الأساسـية والرئيسـية المصـنفة  المغـرب هالسكرتارية بإعداد تقرير تحليلي تفصيلي عن التقدم الذي أحرز 

وقـــدمت  .عـــن التوصـــيات الأخـــرى المصـــنفة غيـــر ملتزمـــة أو ملتزمـــة جزئيـــاً  تحلـــيلاً  غيـــر ملتزمـــة أو ملتزمـــة جزئيـــاً، متضـــمناً 
، وتـم الأخـذ بـبعض التعليقـات المقدمـة مـن قبـل السكرتارية تقريرها إلى السلطات المغربية مزوداً ببعض الاستفسارات والطلبات

 .مملكة المغرب، وقامت المغرب بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خلال هذه العملية

 

طبيعـة مكتبيـة وبالتـالي فهـو أقـل  وإن هـذا الإجـراء ذ: وج من عملية المتابعة العاديـةكملاحظة عامة لجميع طلبات الخر  .٥
ركـز التحليـل علـى التوصـيات المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـاً، وبالتـالي وي. تفصيلا وشمولاً من تقريـر التقيـيم المشـترك

النظــر فــي القــوانين ويســتند هــذا التحليــل إلــى  .لــن يــتم اســتعراض ســوى جــزء مــن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
ولتقييم مـدى إحـراز . واللوائح وغيرها من المواد للتحقق من الإلتزام الفني للتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالي

ل مراجعة البيانـات تقدم كاف، يؤخذ بعين الاعتبار الفعالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلك من خلا
وإن أية خلاصة أو اسـتنتاج فـي هـذا التقريـر لا يحكـم مسـبقا علـى نتـائج عمليـات التقيـيم فـي المسـتقبل، إذ . المقدمة من الدولة

  .أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها ميدانياً وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك
  

 العام ماعالاجتالخلاصة والتوصية إلى   . ب

  
  التوصيات الأساسية

مـن خـلال تعـديل  بهـذه التوصـية صـور المتعلقـةأوجـه الق غالـب تـم معالجـة ):جريمة غسل الأمـوال(التوصية الأولى  .٦
تشمل الجـرائم بحيث  الجرائم الأصليةوتوسيع قائمة  الأموال،تجريم غسل  صورع يحيث تم توس ،قانون مكافحة غسل الأموال

وفــق القــانون الجنــائي المغربــي، تجريمهــا حيــث لــم يــتم  الاتجــار غيــر المشــروع بالســلع مــا عــدا ،المنهجيــةالعشــرين الــواردة فــي 
، مــع بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تــم تمديــد فعــل غســل الأمــوال ليشــمل العائــدات المتحصــلة مــن الجــرائم الأصــليةكــذلك و 

جرائم غسل الأموال حتى لو ارتكبت الجرائم الأصلية  رتكابلى ايعاقب عالمعدل  قانون مكافحة غسل الأموال أن إلى الإشارة
بقصـد خـاص وهـو ) الاكتساب والحيازة والاستعمال(وتجدر الإشارة إلى أنه تم ربط إحدى صور غسل الأموال  .خارج المغرب

ذات  فاقيـات الدوليـةالاتلا يتفـق مـع أو مصـدرها غيـر المشـروع، وهـو الأمـر الـذي  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات
  .العلاقة

تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهـذه التوصـية  ):العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء( ٥التوصية     .٧
وإدخــال تمويــل الإرهــاب فــي كافــة الالتزامــات الــواردة فيــه، حيــث غطــى  ،تعــديل قــانون مكافحــة غســل الأمــوالوذلــك مــن خــلال 
وجـوب جمـع كـل عناصـر المعلومـات التـي تمكـن مـن مـن حيـث ، الأساسية المتعلقـة بتـدابير العنايـة الواجبـة القانون الالتزامات

تحديـد هويـة و وهمية،  بأسماءالامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو و تحديد هوية العملاء من قبل كل الأشخاص الخاضعين، 
وإضــافة تعريــف للمســتفيد ف العمــلاء حســب درجــة المخــاطر، وتصــني ،الزبــائن المعتــادين أو العرضــيين والمســتفيدين الفعليــين

وإلـزام الأشـخاص الخاضـعين بتحـديث ملفـات عملائهـم بشـكل مسـتمر، الفعلي، والتأكد من موضوع علاقة الأعمال وطبيعتهـا، 
 لمغـرببنـك ا صـدرأكمـا . وإنهاء علاقة العمل في حال تعذر تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة مـن قبـل الأشـخاص الخاضـعين

مؤسســــات الائتمــــان بخصــــوص واجبــــات اليقظــــة المفروضــــة علــــيهم، وكــــذلك أصــــدرت مديريــــة التــــأمين والاحتيــــاط تعليمــــات ل
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أصـدر مكتـب و أصدر مجلس القيم المنقولـة دوريـة للشـركات الخاضـعة لرقابتـه، و  ،الاجتماعي دوريتها الخاصة بواجبات اليقظة
 . الصرف دورية لمحلات الصرف في هذا الخصوص

 

علــى  تتعــديلاالتمــت معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية وذلــك مــن خــلال : والخاصــة الرابعــة ١٣لتوصــية ا .٨
بحيث تشمل فئات الجرائم الأصلية العشرين المنصـوص  من خلال توسيع نطاق الجرائم الأصلية مكافحة غسل الأموال قانون

جميــع المبــالغ أو العمليــات أو محــاولات تنفيــذ عــن  بــالإبلاغلقــانون الأشــخاص الخاضــعين ل إلــزامكمــا تــم . عليهــا فــي المنهجيــة
، بالإضــافة العمليــات المشــتبه فــي ارتباطهــا بجريمــة غســل الأمــوال والجــرائم الأصــلية المرتبطــة بهــا، وجريمــة تمويــل الإرهــاب

 . تحديد المؤسسات المخاطبة بالقانون، ومعالجة أوجه القصور المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب

 

تعـديل الفصـل تمـت معالجـة أوجـه القصـور لهـذه التوصـية مـن خـلال   ):تجريم تمويـل الإرهـاب(التوصية الخاصة الثانية  .٩
تجـريم صـور الخاص بتجريم تمويل الإرهاب من ضمن مجموعـة القـانون الجنـائي، حيـث أصـبح التجـريم فـي المغـرب يتضـمن 

أو لارتكــاب  إرهابيــةأو منظمــة  إرهــابيشــخص  ليــاً أو جزئيــاً مــن قبــلأو الممتلكــات بنيــة اســتخدامها ك الأمــوال واســتخدامجمــع 
بالإضـافة إلـى وضـع تعريـف للأمـوال يتضـمن كافـة العناصـر الـواردة فـي الاتفاقيـات  .، وسواءً وقع الفعل أم لم يقعإرهابيفعل 
 .الدولية

  
ملتـزم إلـى حـد "يصنف بدرجة تقابل في هذه التوصيات يمكن أن  المغرب التزامجة عامة، يمكن القول أن مستوى يوكنت  .١٠
  ".كبير

  
  الرئيسية التوصيات

  
ـــةالتوصـــية  .١١ ـــة ( الثالث ـــدابير المؤقت المتعلقـــة بهـــذه التوصـــية مـــن خـــلال تمـــت معالجـــة أوجـــه القصـــور : )المصـــادرة والت

ن ضــمن يــة فــي حالــة الإدانــة بجريمــة غســل الأمــوال مــئالفصــل الخــاص بالمصــادرة كعقوبــة جناالتعــديلات التــي أجريــت علــى 
والممتلكــات المســتخدمة أو كانــت ستســتخدم مــوال شــياء والألأكــل ال عقوبــة المصــادرة ضــحتأحيــث  .مجموعــة القــانون الجنــائي

 غسـل الأمـوال في جـرائمبالإضافة إلى وجوب الحكم بالمصادرة  المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لها، والعائداتفي الجريمة 
لممتلكـــات الخاضـــعة للمصـــادرة بحيـــث تشـــمل المتحصـــلات مـــن الجـــرائم، وشـــمول الإجـــراء كمـــا تـــم توســـيع ا. الإرهـــابتمويـــل و 

 .المؤقت بالتجميد لجميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع للمصادرة

  
 دتحديـأوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية، وذلـك مـن خـلال  غالـب تمـت معالجـة ):والإشـرافالرقابـة ( ٢٣التوصية  .١٢

كمـــا تـــم إخضـــاع بقيـــة الأشـــخاص افية المختصـــة بالتأكـــد مـــن التـــزام الأشـــخاص الخاضـــعين بالقـــانون، الجهـــات الرقابيـــة والإشـــر 
وإخضـاع شـركات تحويـل الأمـوال . الخاضعين لإجراءات التحقق مـن نزاهـة المـالكين أو المسـيطرين علـى الأشـخاص المعنويـة

  .  والقيمة لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
 الوحــدة  اءنشــإتــم حيــث  ،تمــت معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية: )وحــدة المعلومــات الماليــة ( ٢٦ية التوصــ .١٣

وزارات العـــدل لـــممثلـــين أعضـــاء الوحـــدة الو رئيس الـــ مؤلـــف مـــن، إداريطـــابع  وككيـــان ذ، ٢-٠٨-٥٧٢بموجـــب المرســـوم رقـــم 
الجمـارك والضـرائب غيـر  وإدارة يالملكـللأمـن الـوطني وقيـادة الـدرك  العامـة والإدارةوالداخلية والمالية وبنـك المغـرب والحريات 
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مـن ) ٠٥-١٠(كمـا تـم إصـدار القـانون الـداخلي للوحـدة بموجـب المقـرر رقـم . المباشرة ومجلس القيم المنقولـة ومكتـب الصـرف
المـــالي للوحــــدة، تضـــمن تفصـــيل اختصاصــــات الوحـــدة واختصاصـــات رئيســـها، والنظـــام الإداري و يقبـــل الـــوزير الأول، والـــذي 

كمــا أصــدرت الوحــدة عــدداً مــن المقــررات الخاصــة بهــا فــي إطــار تنفيــذ قــانون مكافحــة غســل الأمــوال  .وكيفيــات تســيير الوحــدة
ممتلكـات بسـبب جريمـة إرهابيـة، ومسـطرة وشـروط وطريقـة التصـريح وتمويل الإرهاب، وتتعلق تلـك المقـررات بمسـطرة تجميـد ال

، والمقـرر الخـاص بالالتزامـات المفروضـة علـى الأشـخاص الخاضـعين خاضعين للقانون للوحدةبالاشتباه من قبل الأشخاص ال
 . لمراقبة وحدة معالجة المعلومات المالية، وأشكال المراقبة

 

لســلطات قيــام اتمــت معالجـة أوجــه القصـور المتعلقــة بهــذه التوصـية مــن خـلال ): أشــكال أخــرى للتعــاون(  ٤٠التوصـية  .١٤
الجهـات كمـا قامـت . مجـال تبـادل المعلومـات النظيرة فيالجهات التعاون مع  بتفعيلعلى القطاع المالي في الرقابة المختصة 

بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال  وغير النظيرة النظيرةالجهات بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من  المغربالمختصة في 
 . تبادل المعلومات

  
أوجــه القصــور المتعلقــة بتطبيــق أدوات الأمــم  المغــرب عــالج ):المتحــدةالأمــم تطبيــق أدوات (التوصــية الخاصــة الأولــى  .١٥

 وتطبيـق قـرارات مجلـس الأمـن  ،الإرهـابواتفاقيـة قمـع تمويـل  اتفاقيـة فيينـاو  ،خلال التصـديق علـى اتفاقيـة بـاليرموالمتحدة، من 
، ولكـن مـا يـزال هنـاك أوجـه قصـور متعلقـة روإصـدار الإجـراءات التنفيذيـة الخاصـة بتطبيـق القـرا والقرارات اللاحقة ١٢٦٧رقم 

 . ١٣٧٣بتطبيق القرار رقم 

  
أوجه القصور المتعلقة بتجميد جزء من معالجة  تمت  ):تجميد أموال الإرهابيين ومصادرتها(التوصية الخاصة الثالثة  .١٦

لى اختصاصات الوحدة ا ٣٧القانون بموجب المادة ضاف أحيث مكافحة غسل الأموال، من خلال قانون  ،أموال الإرهابيين
تلقي ومعالجة طلبات تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك، كما أضاف  سلطة 

، م٢٠١٣أغسطس  ١٦أصدرت الوحدة، بتاريخ و . بتجميد هذه الممتلكات أيضاً  سلطة الأمرالقانون الى اختصاصات الوحدة 
ويهدف المقرر إلى تحديد إجراءات تطبيق تجميد . تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابيةإجراءات بالمتعلق ) ٦(مقرر رقم ال

هذا الإطار القانوني والإجراءات تشمل قرار وعليه، يتضح أن . رات مجلس الأمنقراقوائم ممتلكات الأشخاص المذكورين في 
، فيمكن القول بوجود إجراءات تتبعها الجهات ١٣٧٣ وفيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم. فقط ١٢٦٧مجلس الأمن 

 .  خاصة بهذا الشأن الإشرافية لتطبيق القرار إلا أنه لم يتم النص على تلك الإجراءات بموجب أداة قانونية
 

  الأخرى التوصيات
  

شــارة إلــى أن المتعلقــة بالتوصــيات الأخــرى، وتجــدر الإ القصــورمــن أوجــه  جــزء كبيــربمعالجــة  المملكــة المغربيــةقامــت   .١٧
لا يقــدم هــذا التقريــر و . مــن عمليــة المتابعــة مبنــي فــي الأســاس علــى التوصــيات الأساســية والرئيســية لمغــربااتخــاذ قــرار بخــروج 

 .تحليلاً تفصيلياً بالنسبة للتوصيات الأخرى
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  الخلاصة
  

ذلك، وبالتـالي يجـب ات كافية تسمح بدولة من عملية المتابعة اتخاذها إجراءالتشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج   .١٨
نظام فعال لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب قـد مكنهـا مـن تطبيـق التوصـيات الأساسـية والرئيسـية أن يكون لدى الدولة 

ع مـ. مع الأخذ فـي الاعتبـار أنـه لـن يـتم تعـديل درجـات الالتـزام الأصـلية" ملتزمة إلى حد كبير"أو " ملتزمة"بدرجة تقابل درجة 
العـــام بعـــض المرونـــة تجـــاه التوصـــيات الرئيســـية إذا مـــا تـــم إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ فـــي جميـــع  للاجتمـــاعالإشـــارة إلـــى أنـــه يتـــوفر 

 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 

  
التوصــيات يمكــن أن يصــنف بدرجــة فــي هــذه  المغــرب التــزاممســتوى ففيمــا يتعلــق بالتوصــيات الأساســية يمكــن القــول أن  .١٩

 .على الأقل" ملتزم إلى حد كبير"تقابل 

 

التوصــيات يمكــن أن يصــنف فــي مجمــل  المغــربأمــا فيمــا يتعلــق بالتوصــيات الرئيســية، فــيمكن القــول أن مســتوى التــزام  .٢٠
بــار التــزام المغــرب فيهــا ، فيمــا عــدا التوصــية الخاصــة الثالثــة، والتــي يمكــن اعتعلــى الأقــل" ملتــزم إلــى حــد كبيــر"بدرجــة تقابــل 

 . "ملتزم جزئياً " يعادل 

  
علـى درجـة التـزام غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـاً، فـيمكن  المغـربفيهـا  تأما فيمـا يتعلـق بالتوصـيات الأخـرى التـي حصـل .٢١

 ". ملتزم إلى حد كبير" في هذه التوصيات يقابل درجة  بشكل عام المغربالقول أن مستوى التزام 

  
أربعــة أحكــام إدانــة فــي ) ٤(حكمــي إدانــة فــي جريمــة غســل الأمــوال، و) ٢(فقــد أصــدر المغــرب  لفعاليــة،وفيمــا يتعلــق با .٢٢

، أمــا علــى مســتوى الإخطــارات فقــد تزايــد عــدد التصــاريح بالاشــتباه التــي تلقتهــا الوحــدة خــلال الأعــوام جريمــة تمويــل الإرهــاب
م، ٢٠١٢تصـاريحاً خـلال عـام  ١٦٨م، وتلقـت ٢٠١١ام تصـريحاً بالاشـتباه خـلال عـ) ٩٧(الماضية، حيث تلقت الوحدة عدد 

تصـاريح بالاشـتباه فـي ) ٦(وتلقـت الوحـدة مجمـوع . تصـريحاً بالاشـتباه ١٤٧وحتى شـهر أكتـوبر  ٢٠١٣فيما تلقت خلال عام 
 .م وحتى تاريخه٢٠٠٩جرائم تمويل الإرهاب منذ عام 

 

فقــد تــم تعزيــز قــدرات تلــك الجهــات بدرجــة  وغيــر الماليــة،وفيمــا يتعلــق بفعاليــة الجهــات الرقابيــة علــى المؤسســات الماليــة  .٢٣
الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى  مـن قبـل الجهـات الإشـرافية، جولات التفتـيش من خلال زيادة العاملين وتدريبهم، وزيادة عددمعقولة 

، وبشـكل عـام يمكـن تحسين مستوى التزام الجهات الخاضعة للواجبات المفروضة عليها بالقـانون واللـوائح الصـادرة ذات الصـلة
  .القول بوجود مؤشرات على وجود نظام فعال لدى المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
علـى الأقـل، " ملتزم إلى حد كبير "  التزامبالتوصيات الأساسية يقابل درجة  المغرب التزاموبما أن مستوى ونتيجة لذلك،  .٢٤

 علـى الأقـل،" ملتـزم إلـى حـد كبيـر"  التـزاميقابـل درجـة  دا التوصـية الخاصـة الثالثـةمـا عـ بالتوصـيات الرئيسـية الالتـزامومستوى 
علـى الأقـل، وحيـث أن إجـراءات التقيـيم " ملتـزم جزئيـا" ة الخاصـة الثالثـة بينما يمكن القول بأن مستوى التـزام المغـرب بالتوصـي

ســـية إذا مــا تــم إحــراز تقـــدم ملحــوظ فــي جميـــع المشــترك تــنص علــى تـــوفر مرونــة لــدى الاجتمــاع العـــام تجــاه التوصــيات الرئي
، فقـد يـرى الاجتمـاع العـام ممارسـة تلـك "غيـر ملتـزم " أو " ملتـزم جزئيـاً " التوصيات، والتي حصلت عليهـا الدولـة علـى درجـة 
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عملية الخروج من المغرب ب، والموافقة على طلب المرونة تجاه المغرب، حيث تعد المغرب حالة مناسبة لممارسة تلك المرونة
  . المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين

  
 المملكة المغربيةنظرة عامة عن تطور   . ت

  
  نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك

 

 والخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال) ٤٣-٠٥(رقــم  علــى تعــديل القــانون المغــربركــز ، المشــتركمنــذ اعتمــاد تقريــر التقيــيم  .٢٥
، واسـتكمال لمعالجة أوجـه القصـور المشـار إليهـا فـي تقريـر التقيـيم المشـتركبعض نصوص مجموعة القانون الجنائي،  وتعديل

 .المعلومات الماليةمعالجة ، ومنها إنشاء وحدة ، والتي لم تكن مطبقة أثناء التقييم المشترك للمغربتنفيذ بعض أحكام القانون

  
  الإطار القانوني والتنظيمي

  
مكافحة غسل الأموال ب المتعلق ٤٣-٠٥ قائم على القانون رقم المغربيكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن نظام م .٢٦

تمم مجموعــة القــانون يــغيــر و يي جــاء لذوالــ، )١٤٥-١٢(والمعــدل بموجــب القــانون  ،١٣ -١٠بموجــب القــانون رقــم  المعــدلو 
التـي تـم إدخالهـا علـى القـانون رقـم وتركزت التعديلات  .جنائيةالمتعلق بالمسطرة ال ٢٢-٠١قانون رقم بالإضافة إلى الجنائي، 

غسـل الأمـوال علـى جميـع صـور غسـل أفعـال  وشمول على توسيع نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، ) ٤٣-٠٥(
 ضـافة إلـىبالإ. الإرهـابخاصـة للوقايـة مـن غسـل الأمـوال وتمويـل  إجـراءاتوسـن  ،تجـريم تمويـل الإرهـابالأموال، واستكمال 

التزامـاتهم المتعلقـة باليقظـة والمراقبـة الداخليـة وتقـديم التصـريح بالاشـتباه لوحـدة معالجـة  إيضاحو ، الخاضعينالأشخاص د يحدت
مـن حيـث إنشـاء وحـدة ) ٤٣-٠٥(ومن ناحية أخرى، أكمل المغرب بعض جوانب تنفيذ أحكام القانون رقـم . المعلومات المالية

كمـــا أصـــدرت الجهـــات الإشـــرافية والرقابيـــة عـــدداً مـــن الـــدوريات  .المرســـوم الخـــاص بهـــاة، وإصـــدار معالجـــة المعلومـــات الماليـــ
والمقــررات المتعلقــة بتنفيــذ متطلبــات قــانون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث أصــدر بنــك المغــرب الدوريــة رقــم 

ــ ٢٠١٢/و/٢ القــيم ات المعتبــرة فــي حكمهــا، كمــا أصــدر مجلــس والمتعلقــة بواجبــات اليقظــة بالنســبة لمؤسســات الائتمــان والهيئ
تتعلــق بواجبــات الجهــات الخاضــعة لإشــرافه و  م،٢٠١٣أبريــل  ٨، والمعدلــة بتــاريخ ٢٠١٢الصــادرة فــي ينــاير  المنقولــة دوريــة

والمتعلقـة  ٩/٢٠١٣ورقابته في مجال قانون مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، كمـا أصـدر مكتـب الصـرف الدوريـة رقـم 
، كمـــا أصـــدرت مديريـــة التـــأمين والاحتيـــاط واجبـــات محـــلات الصـــرف تجـــاه قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــابب

م والمتعلقــة بتطبيــق قطــاع التــأمين لمقتضــيات قــانون ٢٠١١يوليــو  ٤ بتــاريخ  EA/DAPS/١٦/١١الاجتمــاعي الدوريــة رقــم 
م، والمتعلــق ٢٠١٢نــوفمبر  ١٦ بتــاريخ  D5/12لمقــرر رقــم مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كمــا أصــدرت الوحــدة ا

بالالتزامــات المفروضــة علــى الأشــخاص الخاضــعين لمراقبــة وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة، وأشــكال المراقبــة، والمقــرر رقــم 
)11/D.4 ( والمتعلـــق بالتصـــريح بالاشـــتباه وبتبليـــغ الوحـــدة بالمعلومـــات، والمقـــرر رقـــم)التجميـــد بســـبب  المتعلـــق بـــإجراءات) ٦

 .جريمة إرهابية

  
  
  

  



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٧صفحة 
 

  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأساسية  . ث
  

  )ملتزمة جزئياً ( الالتزامدرجة  –التوصية الأولى 
  
  .صور غسل الأموال كإحدىمصدرها أو مكانها   إخفاءتجريم نقل الممتلكات وكذلك  عدم :  الأولوجه القصور  
  

 صــلالفنــص ، حيــث )١٣-١٠(مــن خــلال التعــديل التشــريعي بالقــانون رقــم  لهــذه التوصــية ورعــالج المغــرب وجــه القصــ .٢٧
مـوال تكون الأفعال التالية جريمـة غسـل الأ" من مجموعة القانون الجنائي على أنه) ١٣-١٠المعدل بالقانون رقم ( )٥٧٤-١(

 :عندما ترتكب عمداً وعن علم

تحويل أو نقل ممتلكات أو عائدتها لهدف إخفاء أو تمويه طبيعتهـا الحقيقيـة أو اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو " 
 ٥٧٤-٢مصــدرها غيــر المشــروع أو لفائــدة الغيــر، عنــدما تكــون متحصــلة مــن إحــدى الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 

   "؛بعده
ف فيهـا أو حركتهـا أو ملكيتهـا أو الحقـوق إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانهـا أو كيفيـة التصـر "

   "؛٥٧٤-٢المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 
بعـده علـى الإفـلات مـن الآثـار  ٥٧٤-٢مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصـوص عليهـا فـي الفصـل "

  "اله؛التي يرتبها القانون على أفع
، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المنصوص المشار إليها ، بأية وسيلة من الوسائلالتبرير الكاذبتسهيل "

  "بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ ٥٧٤-٢في الفصل 
و تحويــل أو نقــل العائــدات المتحصــل عليهــا تقــديم المســاعدة أو المشــورة فــي عمليــة حراســة أو توظيــف أو إخفــاء أو اســتبدال أ"

  "بعده؛ ٥٧٤-٢بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 
وبنـاءً علـى هـذا الـنص يكـون تجـريم غسـل الأمـوال مشـتملاً علـى  ".محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصـل"

إخفــاء أو " ، "تحويــل الممتلكــات أو نقلهــا" عليهــا فــي اتفاقيــة فيينــا وبــاليرمو مــن حيــث جميــع صــور غســل الأمــوال المنصــوص 
تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للمتلكــات أو مصــدرها أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة 

لمغــرب قــد ربــط صــور الاكتســاب والحيــازة والاســتعمال ، ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن ا"اكتســاب الممتلكــات أو حيازتهــا" ، "بهــا
 هــدف إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة أو مصــدرها غيــر المشــروع أو لفائــدة الغيــر، وهــو الأمــر الــذي لابقصــد خــاص وهــو 

 . حيث جاء الربط بقصد خاص فقط في صور تحويل العائدات أو نقلها فقط الاتفاقيات الدولية، يتوافق مع

 
 . ر الثاني عدم تمديد فعل غسل الأموال ليشمل العائدات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوجه القصو 

  
جريمة غسل الأموال في المغرب تشمل أي نوع من الممتلكات، بغض النظر عن قيمتها، وتمثل بصورة مباشرة أو غيـر  .٢٨

، فقــد جــاء تعريــف ٤٣-٠٥ثانيــة مــن القــانون رقــم مــن المــادة ال ١مباشــرة متحصــلات ناتجــة مــن جريمــة، إذ أنــه وفقــاً للمــادة 
أنــواع الأمــلاك الماديــة أو غيــر الماديــة، المنقولــة أو العقاريــة المملوكــة لشــخص واحــد أو  أي نــوع  مــنالممتلكــات علــى أنهــا 

عريـف العائـدات المشاعة، وكـذا العقـود القانونيـة أو الوثـائق التـي تثبـت ملكيـة هـذه المملتلكـات أو الحقـوق المرتبطـة بهـا، وأمـا ت
كــون يوبــذلك . فهــو يشــمل جميــع الممتلكــات المتحصــلة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن ارتكــاب إحــدى الجــرائم الأصــلية

 .المغرب قد عالجت وجه القصور الخاص بهذه التوصية



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٨صفحة 
 

  .الملحق الأول من المنهجيةتتضمن الجرائم الأصلية جميع الفئات المحددة للجرائم الأصلية الواردة في  الثالث لا وجه القصور 
  

على تحديد ) ١٣-١٠بالقانون رقم المعدلة ( ٥٧٤-  ٢ الفصلفي وتمويل الإرهاب نص قانون مكافحة غسل الأموال   .٢٩
 لمغربياوفيما يلي جدول يبين مدى امتداد نطاق الجرائم الأصلية في القانون قائمة بالجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، 

 : شرين حسب منهجية التقييم، إذ يجب أن تكون جميع الفئات العشرين مجرمةلجميع الفئات الع

  
  الأفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل  الأداة التشريعية  الفئة

المشاركة في مجموعة 
منظمة وابتزاز  إجرامية

  الأموال
  ٢١٨-١الفقرة التاسعة من الفصل   مجموعة القانون الجنائي

تمويل ، بما يشمل الإرهاب
  مجموعة القانون الجنائي  الإرهاب

 ٣-٢١٨إلى  ١-٢١٨الفصول 
  ٤-٢١٨و

الاتجار في البشر وتهريب 
  المهاجرين

-١ظهير رقم : فيما يتعلق بتهريب المهاجرين
المتعلق  ١١/١١/٢٠٠٣بتاريخ  ١٩٦- ٠٣

المتعلق بدخول  ٠٣- ٠٢بتنفيذ القانون رقم 
ر وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة الصاد

  ٢٠٠٣نوفمبر  ١١
  

القانون : فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر
الجنائي، قانون تهريب المهاجرين، والقانون 

المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة  ١٦- ٨٩
  .البشرية وأخذها وزراعتها

  )٥٥ إلى ٥١الفصول (
  
  
  
  
  

و ٤٧١(و ) ٥٠٤-٤٩٧(الفصول 
من القانون ) ٣٢٨-٣٢٧(و ) ٤٧٨

  . الجنائي

ستغلال الجنسي، بما في الا
ذلك الاستغلال الجنسي 

  للأطفال
  

  مجموعة القانون الجنائي
  ٥٠٤إلى  ٤٩٧الفصول 

  

الاتجار غير المشروع في 
والمؤثرات العقاقير المخدرة 
  العقلية
  

ماي  ٢١بتاريخ   ٢٨٢ – ٧٣ـ  ١ظهير رقم 
المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات  ١٩٧٤

  دراتووقاية المدمنين على المخ
  

الاتجار غير المشروع في 
  الأسلحة

المتعلق بتنظيم جلب  ١٩٣٧مارس  ٣١ظهير 
الأسلحة و الاتجار فيها و حملها و حيازتها و 

  استخدامها
بشان المراقبة على  ١٩٥٤يناير  ٣٠ـ ظهير 

  المواد المتفجرة
بشأن الزجر عن  ١٩٥٨شتنبر  ٢ـ ظهير 

المخالفات للتشريع الخاص عن المخالفات 
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 ٣٤من  ٩صفحة 
 

  .خاص بالأسلحة  و العتاد و الأدوات الفرقعةال

الاتجار غير المشروع في 
السلع المسروقة وغيرها من 

  السلع
  مجموعة القانون الجنائي

 من القانون الجنائي ٥٧١الفصل 
  

  مجموعة القانون الجنائي  الفساد والرشوة
  

  ٢٥٦إلى  ٢٤١الفصول 
  

  مجموعة القانون الجنائي  الاحتيال
  ٣٩١لى إ ٣٨٠الفصول 
  ٥٤٢إلى  ٥٤٠والفصول 

والفصل  ٣٥٠إلى  ٣٣٤الفصول   مجموعة القانون الجنائي  ةتزييف العمل
٣٥٧  

تزييف المنتجات والقرصنة 
  عليها

والمتعلق بحماية  ١٧,٩٧القانون رقم 
  الملكية الصناعية

  قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 ٢١٣والفصول  ٢٠٩إلى  ٢٠١الفصول 
  ٢٢٩إلى  ٢٢٥ل والفصو  ٢١٧إلى 

  ٦٥و  ٦٤الفصول 

  جرائم البيئة
المتعلق بمكافحة  ١٣,٠٣القانون رقم 

  تلوث الهواء، ومجموعة القانون الجنائي
  ٢١إلى  ١٣المواد 

  ٥٩٩الفصل 
جروح بدنية  وإحداثالقتل 

  جسيمة
  

  ٤٢٤إلى  ٣٩٢الفصول   مجموعة القانون الجنائي

الاختطاف، وأعمال التقييد 
  ٤٣٩إلى  ٤٣٦الفصول   مجموعة القانون الجنائي  ر المشروعةوأخذ الرهائن غي

  السطو أو السرقة
  مجموعة القانون الجنائي  

  ٥٣٩إلى  ٥٠٥الفصول 
  

  التهريب
  ٢٩٩إلى  ٢٧٨الفصول   )٢٠٠٠يونيو  ٥قانون (مدونة الجمارك   

  الابتزاز
  ٥٣٩إلى  ٥٠٥  مجموعة القانون الجنائي  

  التزوير
  ٣٦٧إلى  ٣٦٠و  ٣٥٨و  ٣٥١الفصول   مجموعة القانون الجنائي  

  القرصنة
  

 
  مجموعة القانون الجنائي

مكرر و الفقرة الرابعة  ٦٠٧الفصول 
  ٢١٨,١من الفصل 
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 ٣٤من  ١٠صفحة 
 

المتاجرة الداخلية والتلاعب 
  بالأسواق

  

المتعلق بمجلس  ٢١٢,٩٣,١القانون رقم 
  القيم المنقولة

 وما يليه ٢٤الفصل 
  

  
  

الجرائم المرتكبة خـارج المملكـة والتـي  إحدىعلى معاقبة المتهم في جريمة غسل الأموال المتحصلة من  وجه القصور الرابع عدم النص صراحة
  . تعد جريمة لو ارتكبت داخل المملكة

  
من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة المتهم في جريمة ) ١٣- ١٠المعدل بالقانون رقم (  ٥٧٤-٢نص الفصل   .٣٠

الجرائم الأصلية المحددة في " الجرائم المرتكبة خارج المملكة من خلال النص على أن  إحدىمن  غسل الأموال المتحصلة
، وبذلك تكون المغرب قد عالجت وجه القصور المتعلق بهذه "تلك المادة تمتد لتشمل أيضاً تلك المرتكبة خارج المغرب

   .التوصية
  

   )غير ملتزمة(درجة الالتزام : التوصية الخامسة
  
    .عدم تعيين حد للمعاملات العرضية يتفق مع الحد المعين في المنهجية بعد  :ولوجه القصور الأ 

  
حـد للمعـاملات العرضـية التـي يتعـين علـى الجهـات الخاضـعة إجـراء العنايـة عالج المغرب وجه القصور المتعلق بتحديد  .٣١

ــإلزام الجهــات الخاضــعة بتطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة ســواء كانــت  علــى جميــع المعــاملات الواجبــة، حيــث قــام المغــرب ب
يجـــب علـــى الأشـــخاص مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال علـــى أنـــه ) ٣(فقـــد نصـــت المـــادة . عرضـــيةعمليـــات اعتياديـــة أو 

الخاضــعين جمــع كــل عناصــر المعلومــات التــي تمكــن مــن تحديــد هويــة زبنــائهم المعتــادين أو العرضــيين والمســتفيدين الفعليــين 
بـإلزام الأشـخاص المـؤهلين قانونـاً لفـتح حسـابات بالتأكـد مـن ) ٥(الإشـارة فـي المـادة  ة أخـرى، ألغيـتومن ناحيـ .والتحقق منها

ـــام بعمليـــات تحـــدد  ـــذين يطلبـــون مـــنهم القي ـــائهم العرضـــيين ال ـــة زبن جميـــع  ألزمـــتطبيعتهـــا ومبلغهـــا مـــن طـــرف الوحـــدة، و هوي
تضمنت دورية بنك  وقد. ملاء المعتادين أو العرضيينالأشخاص الخاضعين للقانون بإجراءات العناية الواجبة على جميع الع

وجوب قيام مؤسسـات الائتمـان بتجميـع عناصـر المعلومـات التـي تمكـن ) ٩(المغرب بخصوص مؤسسات الائتمان في المادة 
مــن تحديــد هويــة كــل شــخص يرغــب فــي فــتح حســاب إيــداع، أيــاً كــان نوعــه، أو حســاب ســندات أو إيجــار خزانــة حديديــة؛ أو 

جأ لخدماتها للحصول على قرض أو تنفيذ أي عمليـة أخـرى، وإن كانـت ذات طـابع عرضـي، مثـل تحويـل الأمـوال، شخص يل
إلـى ) ٩/٢٠١٣(فـي حـين تشـير دوريـة مكتـب الصـرف رقـم . والوضع تحت التصرف، والصرف اليدوي، غيرها مـن العمليـات

أو هويــة المســتفيد الفعلــي التــي تــتم لحســابه  وجــوب جمــع عناصــر كــل المعلومــات التــي تمكــن مــن التحقــق مــن هويــة زبنــائهم
درهـم مغربـي، وسـواءً تمـت تلـك العمليـة دفعـة واحـدة  ١٠٠,٠٠٠العملية، وذلك بالنسبة للعمليات التي يعـادل أو يفـوق مبلغهـا 

أن دوريــة مكتــب الصــرف تخصــص الــنص  وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى. أو فــي عــدة دفعــات تبــين أنهــا مرتبطــة ببعضــها الــبعض
يوجـب  فـي حـين لا يفـرض القـانون أيـة حـدود معينـة، بـلبالنسـبة لعمليـات الصـرف،  حـد معـينتحديـد  للقانون مـن حيـث العام

وبالرغم من ذلـك، فـإن تحديـد الهويـة يجـب أن يـتم فـي  .جمع كل عناصر المعلومات المتعلقة بالعميل الاعتيادي أو العرضي
درهـم، وجـاء تعريـف علاقـة الأعمـال بانهـا  ١٠٠,٠٠٠عتبـار لعتبـة عمليات الصرف اليدوي في إطار علاقة الأعمـال، دون ا

العلاقة المتمثلة في استفادة الزبون بصفة اعتيادية من خدمات محل صرف العملات من أجل تحقيق عدة عمليات أو عملية 
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إلــى وجــوب ) V.3.1(فــي المــادة  ٢٠١٣أبريــل  ٨ة مجلــس القــيم المنقولــة المحدثــة فــي وتشــير دوريــ .واحــدة لهــا طــابع مســتمر
وهم شركات البورصة؛ وماسكو حسابات السندات؛ والشركات المسيرة لهيئات التوظيـف الجمـاعي؛ وشـركات ( قيام المتدخلين 

التأكـــد مـــن هويـــة زبنـــائهم فـــور دخـــولهم فـــي العلاقـــة معهـــم  ) الاســـتثمار ذات رأس المـــال المتغيـــر عنـــدما تقـــوم بالتـــدبير الـــذاتي
 . إنشاء ملف خاص بكل زبونو 

 

وتضمنت دوريـة مجلـس القـيم المنقولـة إلـزام الشـركات الخاضـعة لرقابتـه بوضـع إطـار لتـدبير المخـاطر يمكـن مـن الوقايـة  .٣٢
، بحيث يمكن الجهاز الداخلي لليقظة من تصنيف الزبنـاء حسـب الفئـات وتقييم ورصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عيــة المخــاطر، كمــا ألزمــت الخاضــعين بضــرورة التأكــد مــن هويــة الزبنــاء فــور وفقــاً لنو ) بمــا فــي ذلــك الزبنــاء غيــر الــدائمين( 
وتاريخ ) DAPS/EA/11/16(دخولهم في علاقة معهم، وإنشاء ملف خاص لكل زبون، وتتضمن دورية مديرية التأمين رقم 

كتتــاب عقــد التــأمين أو إلــزام المهنيــين بالحصــول علــى كافــة المعلومــات التــي تمكــنهم عنــد ا) ٣(فــي المــادة م، ٢٠١١يوليــو  ٤
. الرسملة من تحديد هوية المكتتب والتحقـق منهـا، وكـذا هويـة المـؤمن لـه، وعنـد الاقتضـاء، هويـة المسـتفيد الحقيقـي مـن العقـد

 .إلزام المهنيين بالتحقق من هوية مكتتب عقد التأمين والمؤمن له والمستفيد من عقد التأمين) ٤(كما تضمنت المادة 

   
علـى العميـل فـي المؤسسـات مـن غيـر تلـك  المسـيطرينأو  المستفيدينعدم وجود نص ملزم بتحديد الأشخاص الطبيعيين : ثاني وجه القصور ال 

  .المؤهلة لفتح حسابات
  

من قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال، وإلـزام ) ٣(عالج المغرب وجه القصور المتعلق بهذه التوصية من خلال تعديل المادة  .٣٣
ــاً، بــالتحقق مــن  صــاً إذا كــان الزبــون شخ جميــع الأشــخاص الخاضــعين، بواســطة الوثــائق والبيانــات اللازمــة مــن هويتــه معنوي

وهويــة مســيريه والســلط المخولــة للأشــخاص ، المعلومــات الخاصــة بتســميته وشــكله القــانوني ونشــاطه وعنــوان مقــره الاجتمــاعي
مــن ) ٥(، كمــا ألزمــت المــادة المســتفيدين الفعليــين وكــذا هويــة المــؤهلين لتمثيلــه إزاء الغيــر أو للتصــرف باســمه بموجــب وكالــة،

وبـذلك  . القانون الأشـخاص الخاضـعين بتحديـد هويـة الأشـخاص الـذين يتصـرفون باسـم زبنـائهم بموجـب توكيـل والتحقـق منهـا
ـــالتحقق مـــن الوضـــع القـــانوني للشخصـــية  ـــزام الأشـــخاص الخاضـــعين ب يكـــون المغـــرب قـــد عـــالج وجـــه القصـــور مـــن خـــلال إل

المخولـــة لممثـــل هـــذا ة، والتحقـــق مـــن هويـــة الأشـــخاص المســـيطرين علـــى الشـــخص المعنـــوي، والتحقـــق مـــن الســـلطة الاعتباريـــ
به الزبـون أو كـل االمستفيد الفعلي بأنـه كـل شـخص ذاتـي تصـرف لحسـ) ٣(المادة إضافة إلى ذلك حددت  .الشخص المعنوي

مــن القــانون ) ٦(نصــت المــادة و . يــر شخصــاً معنويــاً شــخص ذاتــي يراقــب أو يمتلــك فــي النهايــة الزبــون عنــدما يكــون هــذا الأخ
إلـــزام الأشـــخاص الخاضـــعين المـــؤهلين قانونـــاً لفـــتح حســـابات بتحديـــد هويـــة الأشـــخاص الـــذين يـــتم فـــتح حســـاب لفائـــدتهم علـــى 

  .والتحقق منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح حساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص

 

مــن ) ٢١(شـارت المــادة أفـي الــدوريات والمنشـورات التــي أصــدرتها الجهـات الإشــرافية والرقابيـة، حيــث تفاصــيل الوجـاءت  .٣٤
بخصــوص مؤسســات الإئتمــان إلــى أن عمليــة تحديــد هويــة المســتفيد الفعلــي فــي إطــار  ٢٠١٢/و/٢دوريــة بنــك المغــرب رقــم 

أو غيـر مباشـر  الذين يراقبون بشكل مباشـرعلاقة حساب مع عميل يحمل الشخصية المعنوية في معرفة الأشخاص الذاتيين 
 .هذه الشخصية المعنوية، وتتخذ مؤسسات الائتمان أيضاً كافة التدابير الضرورية لفهم طبيعة الملكية أو شكل مراقبة العميـل

تحديــــد والتحقــــق مــــن هويــــة الأشــــخاص بضــــرورة ) ٣(فــــي المــــادة  ٢٠١٣-٩فــــي حــــين جــــاءت دوريــــة مكتــــب الصــــرف رقــــم 
م زبنائهم، ولـم تتضـمن أيـة إجـراءات خاصـة بضـرورة فهـم مكتـب الصـرف لطبيعـة الملكيـة الخاصـة بالشـخص المتصرفين باس

كمـــا تضـــمنت دوريـــة مجلـــس القـــيم المنقولـــة قائمـــة  .المعنـــوي، فيمـــا عـــدا مـــا تضـــمنه القـــانون فـــي المـــادة المشـــار إليهـــا أعـــلاه
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ويـة الزبـون، وتشـمل الوثـائق التـي تثبـت هويتـه والنشـاط الـذي اللازمـة لتحديـد هبالمستندات المطلوبـة لتحديـد المتطلبـات الـدنيا 
يزاوله وصلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون باسمه، ويمكن للجهـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس القـيم المنقولـة مـن إضـافة أيـة 

بتحديــد الخاصــة  ضــافاتوتضــمنت درويــة مديريــة التــأمين بعــض الإ. مســتندات أخــرى ضــرورية ومفيــدة لتحديــد هويــة الزبــون
، سـواءً كـان شخصـاً ذاتيـاً أو معنويـاً، وألزمـت الشـركات الخاضـعة لهـا بضـرورة التحقـق مـن المستفيد الحقيقي من عقد التأمين

تلك الوثائق، حيث يجب التحقق من هوية مكتتب عقد التأمين والمؤمن له والمستفيد من عقد التأمين أو الرسملة، وتقوم هيئة 
حتياط الاجتمـاعي بتحديـد النمـاذج التـي يجـب علـى العمـلاء تعبئتهـا، وتحـدد هـذه النمـاذج المعلومـات الرقابة على التأمين والا

  .، ويمكن للجهات الخاضعة أن تطلب معلومات تكميلية إذا كان ذلك ضرورياً والوثائق اللازمة التي على الزبون الإدلاء بها
  

التــي تتعلــق بــالغرض مــن علاقــة  علــى المعلومــاتلفــتح حســابات  المؤهلــةتلــك لا يوجــد مــا يلــزم بحصــول المؤسســات غيــر : وجــه القصــور الثالــث
   .العمل وطبيعتها

  
العنايــة  إجــراءاتتطبيــق علــى التــي نصــت  قــانون غســل الأمــوالمــن ) ٥(هــذا القصــور مــن خــلال المــادة  المغــرب عــالج  .٣٥

بالتأكــد مــن موضــوع  )الحســاب ولــم تقتصــر فقــط علــى المؤسســات المؤهلــة لفــتح(الواجبــة علــى جميــع الأشــخاص الخاضــعين 
وجاء تطبيـق ذلـك  .وبذلك يكون المغرب قد عالج وجه القصور المحدد لهذه التوصية. المقترحة ومن طبيعتها علاقة الأعمال

فـي  ٢٠١٣-٩من خلال بعض الدوريات التي أصدرتها الجهات الإشرافية في المغرب، حيث تضمنت دورية مكتب الصرف 
 .التأكـد مـن موضـوع علاقـة الأعمـال المزمعـة ومـن طبيعتهـا... لا سـيما ى تطبيـق إجـراءات اليقظـة النص عل) ٤(المادة رقم 

بضــرورة وجــوب قيـــام مؤسســات الائتمـــان بــالتحري عـــن ) ١٩(فــي المـــادة ) ٢٠١٢/و/٢(ونصــت دوريــة مكتـــب المغــرب رقـــم 
بتحديــد رورة قيــام الجهــات الخاضــعة طبيعــة علاقــة العمــل المزمــع إقامتهــا، كمــا نصــت دوريــة مجلــس القــيم المنقولــة علــى ضــ

دوافع علاقة العمل مع الزبناء، كما تضمنت دورية مديرية التـأمين علـى ضـرورة تـوفر نظـام لليقظـة يمكـن الجهـات الخاضـعة 
من تحديد نوعية علاقة الأعمال، واكتشاف الاخطـاء التـي تقـع علـى مسـتوى هـذه العلاقـة بـالنظر إلـى مخـاطر غسـل الأمـوال 

  . لإرهابأو تمويل ا
  

  .العناية الواجبة إجراءاتعلاقة العمل مع العملاء في حال تعذر على المؤسسة المالية تطبيق  بإنهاء لا يوجد ما يلزم : وجه القصور الرابع
  

مـن قــانون مكافحـة غســل الأمــوال ) ٥(مــن خـلال الــنص فـي المــادة صـية التو لهــذه عـالج المغــرب وجـه القصــور المحـدد   .٣٦
خاضعين عندما يتعذر عليهم تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصـول علـى على أن الأشخاص ال

وبـذلك، يمنـع علـى . معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها
و مؤسسـة غيـر ماليـة إنشـاء علاقـات أعمـال أو الاسـتمرار فيهـا ت مؤسسة مالية أكل الأشخاص الخاضعين للقانون سواءً كان

ونصــت الــدوريات التــي أصــدرتها الجهــات الإشــرافية . عنــدما يتعــذر علــى الشــخص الخاضــع تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة
توجـب  والخاصـة بمؤسسـات الائتمـان، والتـي ٢٠١٢/و/٢على هذا الحكـم مـن خـلال الدوريـة التـي أصـدرها بنـك المغـرب رقـم 

علــى مؤسســات الائتمــان عــدم القيــام بعمليــات إذا تعــذر علــيهم التأكــد مــن هويــة الأشــخاص المعنيــين أو كانــت هــويتهم غيــر 
مـن العنـوان الـذي يـدلي بـه كـل  التأكـدمن الدوريـة علـى أنـه مـن أجـل ) ١٨(كما نصت المادة  مكتملة أو اتضح أنها صورية،

وفـي حالـة وجـود خطـأ فـي العنـوان، يجـب علـى مؤسسـة الائتمـان التحقـق بجميـع  عميل جديد، يـتم توجيـه رسـالة ترحيـب إليـه،
الوســائل مــن العنــوان الصــحيح، وإذا مــا تعــذر ذلــك، يجــوز لمؤسســة الائتمــان إنهــاء العلاقــة مــع العميــل والقيــام، إن اقتضــى 

محـــلات صـــرف  علـــى أنـــه عنـــدما يتعـــذر علـــى ٩/٢٠١٣كمـــا نصـــت دوريـــة مكتـــب الصـــرف رقـــم . الحـــال، بـــإغلاق الحســـاب
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العملات تحديد هوية زبنائهم أو المستفيدين الفعليين من العملية والتحقق منها، وعندما يتعذر الحصول على معلومات تتعلـق 
ونصــت كــذلك دوريــة مجلــس .بموضــوع ونوعيــة علاقــة الأعمــال وطبيعتهــا، يمنــع علــيهم إقامــة تلــك العلاقــة أو الاســتمرار فيهــا

علـــى أن يمتنـــع المتـــدخلون عـــن تنفيـــذ عمليـــات لحســـاب الزبنـــاء الـــذين لـــم يســـتوفوا جميـــع ) V.3.1(القـــيم المنقولـــة فـــي المـــادة 
من دورية مديرية التـأمين علـى عـدم إنجـاز العمليـة عنـدما يتعـذر التحقـق ) ٦(وتنص المادة  .الشروط المتعلقة بتحديد هويتهم

   .أو عندما تكون هذه الهوية غير مكتملة أو أنها وهميةمن هوية مكتتب العقد أو المؤمن له أو المستفيد الحقيقي من العقد 

  
 .لا يوجد ما يلزم باقي المؤسسات المالية بخلاف البنكية منها بتحديث ملفات العملاء بشكل مستمر :وجه القصور الخامس 

 

يين المنـتظم عالج المغرب وجه القصور المتعلق بهذه التوصية من خلال إلزام الأشخاص الخاضعين بالسهر على التح  .٣٧
لملفـات زبنـائهم، والتأكـد مـن أن العمليـات التــي ينجزهـا الزبنـاء مطابقـة تمامـاً لمـا يعرفونــه حـول هـؤلاء الزبنـاء وحـول أنشــطتهم 

، بحيــث اصــبح التحــديث واجبــاً علــى جميــع )مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال ٥المــادة (وكــذا درجــة المخــاطر التــي يمثلونهــا 
أبريــل  ١٨وتــاريخ  ٢٠١٢/و/٢وقــد أصــدر بنــك المغــرب المنشــور رقــم  .ن مكافحــة غســل الأمــوالالأشــخاص الخاضــعين لقــانو 

والمتعلــق بواجــب اليقظــة المفــروض علــى مؤسســات الائتمــان، تتضــمن التأكيــد علــى وجــوب قيــام مؤسســات الائتمــان  ٢٠١٢
ن المخــاطر؛ وحفــظ وتحيــين الوثــائق بتتبــع ومراقبــة العمليــات التــي ينجزهــا العمــلاء ولا ســيما تلــك التــي تشــكل درجــة مهمــة مــ

وجـوب قيـام مؤسسـات الائتمـان بالسـهر ) ١٣(المتعلقة بالعملاء والعمليات التي يقومون بها، كما تضـمن المنشـور فـي المـادة 
كمــا قــام . مــن المنشــور) ١٢(و ) ١١(بصــفة منتظمــة علــى تحيــين عناصــر بيانــات هويــة العمــلاء المشــار إليهــا فــي المــادتين 

، والتـي تضـمنت ضـرورة تحـديث بيانـات العمـلاء بصـفة ٢٠١٣أبريـل  ٨ديث دورية مجلـس القـيم المنقولـة بتـاريخ بتحالمغرب 
 ٩/٢٠١٣كمـــا قـــام مكتـــب الصـــرف بإصـــدار الدوريـــة رقـــم . دوريـــة، وبـــالتوافق مـــع طبيعـــة المعـــاملات التـــي يقـــوم بهـــا العميـــل

، حيث تضمن ٤٣-٠٥العملات بمقتضى قانون رقم والموجه إلى مكاتب صرف العملات، وتتعلق بالتزامات محلات صرف 
على وجوب احتفاظ محلات صرف العملة بالوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم القيـام بهـا مـن طـرف زبـائنهم ) ١١(في المادة 

كمـا نـص عمليـات، الاعتياديين أو العرضيين، ولا سيما الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء والمستفيدين الحقيقيين والآمرين بتنفيـذ ال
علـــى وجـــوب قيـــام محـــلات صـــرف العمليـــة بصـــفة منتظمـــة بتحيـــين الســـجلات وعناصـــر المعلومـــات حـــول ) ١٢(فـــي المـــادة 

كمــا قــام  .الزبنــاء، بمــا فــي ذلــك فحــص الوثــائق والمعلومــات الموجــودة، وخاصــة بالنســبة لفئــة الزبنــاء ذات المخــاطر العاليــة
قظة والمراقبة الداخلية والتصريح بالاشتباه في مجال مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل المغرب بإصدار دورية تتعلق بواجبات الي

وجوب قيام الجهات الخاضعة بتحديث ) ٦(في المادة ، والتي تضمنت الإرهاب من قبل مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي
   . مةالمعلومات المتعلقة بمكتتب العقد وبالمؤمن له والمستفيد الحقيقي بصفة منتظ

  
  )غير ملتزم(درجة الالتزام : التوصية الثالثة عشر

  
  .عدم شمول الجرائم الأصلية المشتبه في صلتها بالمعاملات للفئات العشرين للجرائم الأصلية المحددة في التوصيات: وجه القصور الأول

  
المغربـــي لنطـــاق الجـــرائم معالجـــة هـــذه المســـألة مـــن خـــلال توســـيع المشـــرع ســـبق الحـــديث عـــن قيـــام الســـلطات المغربيـــة ب .٣٨

جريمـة الاتجـار غيـر المشـروع فـي  ماعـدا الأصلية لغسل الأموال بحيث تشمل الجرائم الأصلية العشـرين الـواردة فـي المنهجيـة
  .وجه القصور المحدد لهذه التوصيةغالب أ، وبذلك تكون المغرب قد استكملت السلع
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     .لات القيام بمعاملات مشبوهةاو عن مح ربالإخطاقانوني  إلزامعدم وجود : وجه القصور الثاني 
  

علــى إلــزام الأشــخاص الخاضــعين بتقــديم التصــريح  ١٣-١٠بموجــب القــانون رقــم  ٤٣-٠٥تضــمن التعــديل لقــانون رقــم  .٣٩
 بالاشتباه إلى الوحدة، لجميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم

وكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمـر بشـأنها أو المسـتفيد منهـا مشـكوكاً  ٥٧٤-٢و  ٥٧٤-١المشار إليها في الفصلين 
الجــرائم الأصــلية ) ٥٧٤-٢(تضــمن جريمــة غســل الأمــوال، فــي حــين تضــمن الفصــل ) ٥٧٤-١(فيهــا، يــذكر أن الفصــل رقــم 

ــاً قانونيــاً علــى الأشــخاص الخاضــعين بــالإبلاغ عــن محــاولات لجريمــة غســل الأمــوال، وبالتــالي أوجــد التعــديل التشــريعي  واجب
وبــذلك أصــبحت الوحــدة مخولــة قانونــاً بتلقــي التصــاريح بالشــبهة عــن محــاولات القيــام بمعــاملات . القيــام بمعــاملات مشــبوهة

) ٤(المـادة رقـم  بواجـب التصـريح وتبليـغ الوحـدة بالمعلومـات فـيالمتعلـق  )٤(رقـم  كما أوضـحت الوحـدة فـي مقررهـا مشبوهة،
 مــن قــانون) ٣٢(كمــا أن المــادة  .ارتكــاب عمليــات يشــتبه فــي ارتباطهــا بغســل الأمــوالمحاولــة التصــريح بالاشــتباه يشــمل أن بــ

مــن ) ٥٧٤-١(علــى الأفعــال والعمليــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل تــنص علــى تطبيــق القــانون مكافحــة غســل الأمــوال 
، إذا كان مصدر تلك الممتلكات أو العائدات مرتبطـاً بجريمـة إرهابيـة أو إذا )الإرهاب تجريم تمويل(مجموعة القانون الجنائي 

لغــرض مــن تلــك الأفعــال أو العمليــات تمويــل الإرهــاب كمــا نــص علــى ذلــك البــاب الأول مكــرر مــن الجــزء الأول مــن كــان ا
لنســبة لجــرائم الإرهــاب أو جــرائم تمويــل الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القــانون الجنــائي، وعليــه يجــب تقــديم تصــاريح الاشــتباه با

  .وبذلك يكون المغرب قد عالج أوجه القصور المتعلق بهذه التوصية. الإرهاب أو محاولة القيام بتلك العمليات
  

  .وحدة معالجة المعلومات حتى تاريخه إنشاءعدم : وجه القصور الثالث 
  

بموجـــب المرســـوم رقـــم  ذات طـــابع إداري مـــات الماليـــةوحـــدة لمعالجـــة المعلو  إنشـــاءمـــن خـــلال  تـــم معالجـــة هـــذا القصـــور .٤٠
مــن ) ١٤(تنفيــذاً للمــادة رقــم ، م٢٠٠٩، وتــم تعيــين رئــيس لهــا فــي فبرايــر ٢٠٠٨ديســمبر  ٢٤والصــادر فــي ، ٢ -٠٨-٥٧٢

تختص بتلقي التصاريح بالشبهة من قبل جميع الأشخاص الخاضعين للقانون بموجب المادة رقم حيث ، ٤٣-٠٥القانون رقم 
الوحــدة بجمــع ومعالجــة المعلومــات المرتبطــة بغســل الأمــوال واتخــاذ القــرار بشــأن مــآل القضــايا كمــا تخــتص  ،ن القــانونمــ) ٩(

، وبذلك يكون المغرب قد استكمل أوجه القصور )٢٦(وسيأتي الحديث عن الوحدة بالتفصيل في التوصية  .المعروضة عليها
  .المحددة في هذه التوصية

  
  

  )ملتزمة جزئياً : (درجة الالتزام: ةالتوصية الخاصة الثاني
  

  .إرهابيعلى ارتكاب عمل  الإرهاباقتصار صور تمويل : وجه القصور الأول 
  

مـن ) ٤٣-٠٥(قام المغرب بمعالجة أوجه القصور بخصوص تجريم تمويل الإرهاب من خلال التعـديل علـى قـانون رقـم  .٤١
م، علــى الفصــل رقــم ٢٠١٣والــذي تــم اعتمــاده فــي مــايو ) ١٤٥-١٢(ومــن خــلال القــانون رقــم ) ١٣-١٠(خــلال القــانون رقــم 

تكـــون الأفعـــال التاليـــة تمـــويلاً للإرهـــاب، ولـــو ارتكبـــت خـــارج المغـــرب، : " ، حيـــث جـــاء الـــنص علـــى النحـــو التـــالي)٢١٨-٤(
 : وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلاً أو لم تستعمل
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غيــر مباشــرة، بتــوفير أو تقــديم أو جمــع أو تــدبير أمــوال أو ممتلكــات، ولــو كانــت القيــام عمــداً وبــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو  -
  : مشروعة، بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً 

  لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ 

  أو بواسطة شخص إرهابي؛ 

 ة أو منظمة إرهابية؛ أو بواسطة جماعة أو عصاب 

  تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛  -
  . محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة -
  

القيـام " وعليه أصبح تجـريم تمويـل الإرهـاب فـي التشـريع المغربـي مطابقـاً لاتفاقيـة تمويـل الإرهـاب، حيـث شـمل التعريـف  .٤٢
" و " الوسـائل المباشـرة وغيـر المباشـرة فـي جمـع الأمـوال" مـا شـمل ك" بتوفير أو تقديم أو جمـع أو تـدبير الأمـوال أو الممتلكـات

 ." توفير الأموال للقيام بأعمال إرهابية أو بواسطة جماعة أو شخص إرهـابي" كما شمل أيضاً " العلم باستخدامها كلياً أو جزئياً 
 .وبذلك يكون المغرب قد استكمل وجه القصور المحدد لهذه التوصية

  
  .الإرهابعدم وضع تعريف للأموال يتضمن كافة العناصر الواردة في اتفاقية قمع تمويل  :يالثانوجه القصور  

 

) ١٣-١٠(بالقـانون رقـم  ٤٣-٠٥قام المغرب بمعالجة وجه القصور المحدد لهذه التوصية من خلال تعديل القانون رقم  .٤٣
بتعريف شامل للممتلكـات، كمـا ) ٢١٨-٤-٢(من مجموعة القانون الجنائي، حيث جاء الفصل رقم ) ١٤٥-١٢(والقانون رقم 

أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولـة أو العقاريـة، المملكوكـة لشـخص واحـد أو المشـاعة وكـذا : يلي
هــا الوثــائق العقــود أو الوثــائق القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة هــذه الممتلكــات أو الحقــوق المرتبطــة بهــا، أيــاً كانــت دعامتهــا، بمــا في

ذلك يكـــون التعريـــف الـــوارد فـــي القـــانون المغربـــي مطابقـــاً لتعريـــف الأمـــوال فـــي الاتفاقيـــة الدوليـــة، وبـــ".  الإلكترونيـــة أو الرقميـــة
 .حدد في هذه التوصيةالقصور المكون المغرب قد عالج وجه يالتالي وب

   
  .الإرهابتعلق بجريمة تمويل غياب الأدلة على فعالية النظام القانوني فيما ي: وجه القصور الثالث

  
 . أحكام إدانة في جرائم تمويل الإرهاب خلال الأعوام الماضية) ٤(أصدر المغرب عدد  .٤٤
  

  )غير ملتزمة: (تزامالال درجة: الرابعة التوصية الخاصة
  

  .المؤسسات المخاطبة بقانون مكافحة غسل الأموالعدم وضوح :وجه القصور الأول 
  

المحـدد بهـذه التوصـية مـن خـلال توضـيح الأشـخاص الخاضـعين للقـانون مـن خـلال تعـديل  عالج المغرب وجه القصور  .٤٥
، حيث أصبحت المادة )١٤٥-١٢(والقانون رقم ) ١٣-١٠(من مجموعة القانون الجنائي بالقانون رقم ) ٤٣-٠٥(قانون رقم 

عين للقــانون العــام أو الخــاص مــن البــاب الثــاني مــن القــانون تخضــع الأشــخاص الــذاتيين والأشــخاص المعنــويين الخاضــ) ٢(
وهــم بنــك المغــرب ومؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، والبنــوك والشــركات : التــالي بيــانهم لأحكــام هــذا البــاب

القابضة الحرة، والشركات المالية، وشركات الوساطة في تحويل الأموال، ومكاتب الصرف، ومقـاولات التـأمين وإعـادة التـأمين 
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فــي التــأمين وإعــادة التــأمين، وشــركات البورصــة، وشــركات تــدبير الأصــول الماليــة، ومراقبــوا الحســابات والمحاســبون  والوســطاء
الخــارجيون والمستشــارون فــي المجــال الضــريبي، والأشــخاص المنتمــون لمهنــة قانونيــة مســتقلة، عنــدما يشــاركون باســم زبــونهم 

ون بمسـاعدته فـي إعـداد أو تنفيـذ العمليـات المتعلقـة بشـراء وبيـع العقـارات ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقوم
أو مقاولات تجارية، أو تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون أو فـتح أو تـدبير الحسـابات البنكيـة 

ثلـة أو تسـييرها أو اسـتغلالها، أو تأسـيس أو المدخرات أو السندات، أو تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيـات مما
مقــاولات ائتمانيــة أو شــركات أو بنيــات مماثلــة أو تســييرها أو إدارتهــا، والأشــخاص الــذين يســتغلون أو يســيرون كازينوهــات أو 
 مؤسسات ألعاب الحظ، بما فيها كازينوهات أو مؤسسـات الحـظ علـى الانترنـت، والـوكلاء والوسـطاء العقـاريون عنـدما يقومـون

بتنفيذ عمليات لفائدة زبائنهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات، وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العمليـة نقـداً 
درهــم، وكــذا الأشــخاص الــذين يتــاجرون بصــفة اعتياديــة فــي العاديــات أو الأعمــال الفنيــة، ومقــدمو  ١٥٠,٠٠٠ويفــوق مبلغهــا 

وعليــه، يكــون التشــريع المغربــي قــد حــدد وبشــكل واضــح . اث المقــاولات وتنظيمهــا وتوطينهــاالخــدمات الــذين يتــدخلون فــي إحــد
مــن القــانون تلــزم ) ٣٣(والمــادة ) ٣٢(وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة . الأشــخاص الخاضــعين لقــانون مكافحــة غســل الأمــوال

ال والعمليات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الأشخاص الخاضعين للقانون على الالتزام بواجب التصريح بالاشتباه بشأن الأفع
إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطاً بجريمة إرهابيـة أو إذا كـان الغـرض مـن تلـك الأفعـال أو العمليـات ) ٥٧٤-١(

   .  تمويل الإرهاب
  

 .إرهابيعلى ارتكاب عمل  الإرهاباقتصار صور تمويل : وجه القصور الثاني
  

ســـلطات المغربيـــة بمعالجـــة أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بتجـــريم تمويـــل الإرهـــاب بمـــا يـــتلائم مـــع ســـبق الحـــديث عـــن قيـــام ال   .٤٦
مـن قـانون مكافحـة ) ٣٢(كمـا أن المـادة  .)راجع الحديث عن التوصـية الخاصـة الثانيـة( الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

مــن مجموعــة ) ٥٧٤-١(عليهــا فــي الفصــل غســل الأمــوال تــنص علــى تطبيــق القــانون علــى الأفعــال والعمليــات المنصــوص 
، إذا كــان مصــدر تلــك الممتلكــات أو العائــدات مرتبطــاً بجريمــة إرهابيــة أو إذا كــان )تجــريم تمويــل الإرهــاب(القــانون الجنــائي 

الغــرض مــن تلــك الأفعــال أو العمليــات تمويــل الإرهــاب كمــا نــص علــى ذلــك البــاب الأول مكــرر مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب 
من مجموعة القانون الجنائي، وعليه يجب تقديم تصاريح الاشتباه بالنسبة لجرائم الإرهاب أو جرائم تمويـل الإرهـاب أو الثالث 

 .وبذلك يكون المغرب قد عالج أوجه القصور المتعلق بهذه التوصية. محاولة القيام بتلك العمليات

 
  .وجود الوحدةلعدم  الإبلاغعدم تفعيل نظام : وجه القصور الثالث

  
الحديث عـن إنشـاء الوحـدة، وصـلاحيتها بتلقـي التصـاريح بالشـبهة مـن قبـل الأشـخاص الخاشـعين لقـانون مكافحـة  يأتيس .٤٧

وبشــكل عــام، فقــد أصــبح لــدى المغــرب نظــام خــاص ). ٢٦(عــن التوصــية  الحــديثبشــي مــن التفصــيل عنــد  غســل الأمــوال
وقـد حـدد المقـرر رقـم . من قبل الأشـخاص الخاضـعين للقـانونبالإبلاغ بعد إنشاء الوحدة، وأصبحت تتلقى التصاريح بالشبهة 

١١/D.4  إمـا عـن : الوحـدة فـي القسـم الثالـث كيفيـة تبليـغ الوحـدة بالتصـريح بالاشـتباه مـن خـلال إحـدى طـريقتين عنالصادر
تزويـد حيث يجـب علـى الأشـخاص المـؤهلين التسـجيل مسـبقاً فـي هـذا النظـام واسـتعماله حصـرياً ل" UTRFNet" طريق نظام 

الوحدة بأية معلومات، وإمـا عـن طريـق أيـة وسـيلة اتصـال أخـرى متفـق عليهـا مـع مصـالح الوحـدة، حيـث يمكـن للوحـدة تحديـد 
وتتلقـى الوحـدة تصـاريح الاشـتباه مـن الأشـخاص الخاضـعين بخصـوص . تدابير خاصة بالنسبة لبعض الأشخاص الخاضعين
الجـرائم الأصـلية أو تمويـل إرهـاب، وكـذا مـن طـرف الإدارات والمؤسسـات العمليات التـي يشـتبه فـي ارتباطهـا بغسـل أمـوال أو 
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العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام والخاص، بالمخالفات التي يكتشفونها عند ممارسـة عملهـم، 
بالاشــتباه عــن عمليــات غســل  اً تصــريح ٩٧وتلقــت الوحــدة . وفــق آليــة تعتمــد عليهــا بالاشــتباهوتقــوم الوحــدة بمعالجــة التصــريح 

حتــى شــهر  ١٤٧م، و٢٠١٢بالاشــتباه عــن عمليــات غســل أمــوال خــلال عــام  تصــريحاً  ١٦٨م، و ٢٠١١الأمــوال خــلال عــام 
م، عن عمليات غسل الأموال، في حين تلقت تصريحاً بالاشتباه في عمليات تمويل إرهاب خلال عام ٢٠١٣أكتوبر من عام 

  .م٢٠١٣عن عمليات تمويل إرهاب حتى شهر أكتوبر من عام تصاريح بالاشتباه  ٣م، و٢٠١٢
  

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية  . ج

  
  ) ةغير ملتزم( درجة الالتزام : ٣التوصية 

  
  .رهابالإجواز الحكم بالمصادرة في جرائم غسل الأموال، وعدم وجوبية عقوبة المصادرة في جرائم تمويل : وجه القصور الأول 

  
والتي كانت سابقاً تجيز للمحكمة سلطة الحكم بالمصادرة الحكم بالمصادرة،  بجوازعالج المغرب وجه القصور المتعلق   .٤٨

 فصـلنـص الالكلية أو الجزئية للأموال المستعملة في الجريمة والعائدات المتحصلة منها، وذلك وفـق سـلطتها التقديريـة، حيـث 
يجــب دائمــاً فــي حالــة الإدانــة مــن أجــل جريمــة غســل الأمــوال، : علــى أنــه ) ١٣-١٠م المعــدل بموجــب القــانون رقــ( ٥٧٤-٥

بالمصـادرة الكليـة للأشـياء والأدوات والممتلكــات التـي اسـتعملت أو كانــت ستسـتعمل فـي ارتكــاب الجريمـة والعائـدات المتحصــلة 
وبــذلك، أصــبح نظــام  .حــق الغيــر حســن النيــة منهــا أو القيمــة المعادلــة لتلــك الأشــياء والأدوات والممتلكــات والعائــدات مــع حفــظ

مصـــادرة الممتلكـــات التـــي تـــم غســـلها أو كانـــت ستســـتخدم فـــي الغســـل أو التـــي تشـــكل بوجـــوب المصـــادرة لـــدى المغـــرب شـــاملاً 
، وبغـض متحصلات من جريمة غسل الأموال، كما يغطي الممتلكات المتأتية بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن المتحصـلات

هـاب، فقـد عـالج وفي ما يتعلق بوجوبية المصادرة في جرائم تمويل الإر   .انت في حيازة المتهم أو طرف ثالثالنظر عما إذا ك
وجــه القصــور المتعلــق بعــدم وجوبيــة ) ١٣-١٠المعــدل بالقــانون رقــم ( مــن مجموعــة القــانون الجنــائي ) ٢١٨-٤-١(الفصــل 

يث أصبح نظام المصادرة وجوبياً في حالة الحكم بالإدانة من اب، حالحكم بالمصادرة لجميع الممتلكات في جرائم تمويل الإره
أجــل تمويــل الإرهــاب أو مــن أجــل جريمــة إرهابيــة، بالمصــادرة الكليــة للأشــياء والأدوات والممتلكــات التــي اســتعملت أو كانــت 

الممتلكـات والعائـدات مـع ستستعمل في ارتكاب الجريمـة والعائـدات المتحصـلة منهـا أو القيمـة المعادلـة لتـك الأشـياء والأدوات و 
. وبــذلك، أصــبح علــى المحكمــة وجــوب الحكــم بالمصــادرة للممتلكــات فــي جــرائم تمويــل الإرهــاب ."حفــظ حــق الغيــر حســن النيــة

   . وعليه، فقد عالج المغرب وجه القصور المتعلق بهذه التوصية
  

  .  الإرهابجرائم ذات الصلة بجريمة تمويل عدم شمول الممتلكات الخاضعة للمصادرة على متحصلات ال :وجه القصور الثاني 
  
ــــانون الجنــــائي ) ٢١٨-٤-١(نــــص الفصــــل  .٤٩ ــــم (مــــن مجموعــــة الق شــــمول علــــى ) ١٣-١٠المعــــدل بموجــــب القــــانون رق

-٤-١(الممتلكــات الخاضــعة للمصــادرة علــى متحصــلات الجــرائم ذات الصــلة بجريمــة تمويــل الإرهــاب، حيــث نــص الفصــل 
الأشياء والأدوات والممتلكات التي اسـتعملت أو كانـت ستسـتعمل فـي ارتكـاب دانة تشمل على أن المصادرة في حالة الإ) ٢١٨

العائدات بجميع الممتلكـات من مجموعة القانون الجنائي ) ٢١٨-٤-٢(عرف الفصل و ... الجريمة والعائدات المتحصلة منها 
-١(و ) ٢١٨-٤(عليهــا فــي الفصــلين  المتحصـلة مــن بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن ارتكـاب إحــدى الجــرائم المنصــوص

 .وبذلك يكون المغرب قد عالج وجه القصور المحدد في هذه التوصية). ٢١٨-٤
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  . المؤقت بالتجميد جميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع للمصادرة الإجراءعدم شمول : وجه القصور الثالث
  
يـأمر خـلال مرحلـة البحـث ولمـدة لا تتجـاوز شـهراً أن  من قانون مكافحة غسـل الأمـوال وكيـل الملـك،) ١٩(تخول المادة  .٥٠

رف وتعــ ،واحــداً قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة التجميــد بــالمنع المؤقــت لتحويــل أو اســتبدال الممتلكــات أو التصــرف فيهــا أو تحريكهــا
نقولــة أو العقاريــة، مــن البــاب الثــاني الممتلكــات بأنهــا أي نــوع مــن الأمــوال والأمــلاك، الماديــة أو غيــر الماديــة، الم) ١(المــادة 

المملكوكة لشخص واحد أو المشـاعة، وكـذا العقـود أو الوثـائق القانونيـة التـي تثبـت ملكيـة هـذه الممتلكـات أو الحقـوق المرتبطـة 
وعليــه أصــبح إجــراء التجميــد المؤقــت شــاملاً لجميــع الممتلكــات التــي  .بهــا، أيــاً كانــت دعامتهــا، بمــا فيهــا الالكترونيــة أو الرقميــة

والخــاص بجــرائم ) ٢١٨-٤-٢(ن تخضــع للمصــادرة فـي جريمــة غســل الأمــوال، كمـا أن تعريــف الممتلكــات فـي الفصــل يمكـن أ
مــن البــاب الثــاني، وعليــه يكــون المغــرب قــد عــالج وجــه القصــور ) ١(المــادة تمويــل الإرهــاب جــاء مشــابهاً للتعريــف الســابق فــي 

  . حت إجراء التجميد المؤقتالمتعلق بضرورة شمول جميع الممتلكات الخاضعة للمصادرة ت
  

  .غياب الأدلة على فعالية النظام القانوني فيما يتعلق بالمصادرة والتجميد: وجه القصور الرابع
 
  .لم يقدم المغرب أية إحصائيات تدل على فعالية النظام القانوني الخاص بالمصادرة والتجميد .٥١
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : ٢٣التوصية 
  

  .الرقابة الفعالة أو الجهة الرقابية المختصة بالتأكد من التزام الأشخاص الخاضعين للقانون إجراءاتعدم النص صراحة على : الأول وجه القصور
  
 مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال ١٣-١عالج المغرب وجه القصور المتعلق بهذه التوصية من خلال النص في المادة  .٥٢

الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، بنــك المغــرب، : علــى الأشــخاص الخاضــعين للقــانون وهــم والمراقبــة الإشــرافعلــى ســلطات 
والوحــدة  ،الســلطة المكلفــة بمراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتمــاعي، الســلطة المكلفــة بمراقبــة أســواق الرســاميل، مكتــب الصــرف

كمـا نصـت المـادة علــى  .ة محـددة بموجــب قـانونأو مراقبـ إشـرافبالنسـبة للأشـخاص الخاضـعين الـذين لا يتـوفرون علــى هيئـة 
أنه ودون الإخلال بصلاحية الجهات الإشرافية والرقابية المعهودة إليها بموجب القانون، تتـولى سـلطات الإشـراف والرقابـة تجـاه 

الســـهر علـــى احتـــرام الأشـــخاص الخاضـــعين : الأشـــخاص الخاضـــعين الـــذين يعملـــون فـــي ميـــادين اختصاصـــها، المهـــام التاليـــة
. مــن هــذا القــانون) ١٢(و ) ٨( و) ٣(للمقتضــيات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون، تحديــد كيفيــات تنفيــذ مقتضــيات المــواد 

سلطة الإشراف والرقابة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح إلى السلطات التـي  ٢-١٣كما أضافت المادة 
لأمانة العامة للحكومة بمنح تراخيص لتلك الجهـات، وتقـوم وزارة الداخليـة بمراقبـة ، حيث تقوم الها وصاية على تلك المنظمات

بغــرض التأكــد مــن أن المنظمــات والهيئــات غيــر الهادفــة للــربح لا تســتعمل لأغــراض  عمــل تلــك المنظمــات غيــر الهادفــة للــربح،
 .تمويل الإرهاب أو غسل الأموال

  
للتأكـد والتفتـيش عـن التـزام الأشـخاص الخاضـعين لرقابتـه بمتطلبـات قـانون  قام بنـك المغـرب بعـدد مـن الزيـارات الميدانيـة .٥٣

زيـارات ميدانيـة، وبلـغ عـدد ) ١٠(مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلغت الزيارات الميدانية التـي قـام بهـا بنـك المغـرب 
بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل مفتشــين مختصــين ) ٣(مفــتش، مــن بيــنهم عــدد ) ١٨(المفتشــين العــاملين لــدى بنــك المغــرب 

زيــارة ميدانيــة لشــركات البورصــة والأشــخاص الخاضــعين لمراقبــة المجلــس ) ١١(كمــا قــام مجلــس القــيم المنقولــة بعــدد . الإرهــاب
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مختصـون بمجـال مكافحـة غسـل الأمـوال ) ٥(مفـتش، مـن بيـنهم ) ١٢(بشكل عام، وبلغ عدد المفتشين العاملين لـدى المجلـس 
 .وتمويل الإرهاب

 
وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة التــي تخضــع المؤسســات الماليــة لهــا فــي مجــال الالتــزام فــي مكافحــة غســل  إنشــاءعــدم  :وجــه القصــور الثــاني

   .الأموال
  

عند  وسيأتي الحديث عنها بشكل مفصل ،٢-٠٨-٥٧٢وحدة لمعالجة المعلومات المالية بموجب المرسوم رقم  إنشاءتم  .٥٤
 .٢٦الحديث عن التوصية 

  
  .على الأشخاص الخاضعين كافة أنواع الأشخاص الخاضعين التحقق من نزاهة المالكين والمسيطرين إجراءات ولشم عدم: وجه القصور الثالث

  
قام المغرب بمعالجة بعض المسائل المتعلقة بأوجه القصور المحددة في هذه التوصية، حيث تنص مدونة التأمينات  .٥٥

على شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، من خلال ) ١٦٥(ي المادة رقم ف) ١٧-٩٩(الصادرة بالقانون رقم 
ث تشمل دراسة الطلب منح الاعتماد للمقاولات التي تخضع للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي في المغرب، حي

يتم تحديد الوثائق المطلوب تقديمها لدعم الطلب كما أشارت المادة إلى أنه . المقدم نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها
م على أن يقدم الأشخاص ٢٠٠٥أكتوبر  ١٠وتاريخ  ١٥٤٨-٠٥، حيث نص قرار وزير المالية رقم بموجب نص تنظيمي

المكلفين بتسيير شركات التأمين وإعادة التأمين بيان وصفي يتضمن معلومات عن أنشظتهم، ويتضمن ذلك البيان وصف 
تهم المهنية الحالية، وتلك التي مارسوها قبل طلب الاعتماد، وما إذا سبق وأن كانوا موضوع عقوبات تأديبية لطبيعة أنشط

متخذة من قبل سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض تقييدهم في لائحة مهنية، أو كانوا موضوع فصل أو إجراء 
و مدير داخل مقاولات كانت موضوع إجراءات تقويمية أو ، وما إذا سبق وأن زالوا مهام متصرف أمماثل من أجل خطأ

 .موضوع تصفية

   

من قانون البورصة على ) ٣٦(ة رقم أما فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لرقابة مجلس القيم المنقولة، فقد نصت الماد .٥٦
نشاطها، ويسلم الوزير  مزاولةأن تلتزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفاً على رخصة اعتماد قبل الشروع في 

المكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، ويجب عليها أن تقدم ضمانات كافية، ولا سيما فيما 
من دورية مجلس القيم ) I-I-3( كما نصت المادة . يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية، وما لمسيريها من تجربة

أن الطلب المقدم بخصوص الحصول على رخصة اعتماد يجب أن يكون مشفوعاً بعدة مستندات ومعلومات،  المنقولة على
، إضافة إلى عرض تجاربهم "الأجهزة المسيرة" ومن ضمنها قائمة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والرقابة، التي يطلق عليها 

 . بتاريخ يقل عن شهر واحدة المهنية، ومستخلص من السجل العدلي لأعضاء الأجهزة المسير 

  
  .الرقابة والأشراف على الجهات والأشخاص الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال والقيمة إجراءاتعدم اتضاح : وجه القصور الرابع 

  
عالج المغرب أوجه القصور المتعلق بإخضاع الجهات والأشخاص الذين يقومون بخدمات تحويل الأموال والقيمة  .٥٧

ابة والإشراف كأحد الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال، حيث يشرف بنك المغرب على لإجراءات الرق
من القانون البنكي، ويصدر والي بنك المغرب اعتماداً ) ١٥(الجهات التي تمارس هذا العمل، وفق ما تنص عليه المادة رقم 
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وعليه يتم تطبيق الأحكام الخاصة  لقانون البنكي،من ا) ٢٧(للجهة بممارسة هذا العمل بحسب ما جاء في المادة رقم 
  . بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والواردة في القانون البنكي

  
عدم مطالبة المؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ الأساسية لبازل بمتطلبات التسـجيل أو التـرخيص والرقابـة لأغـراض  :وجه القصور الخامس

  .الإرهابل الأموال وتمويل مكافحة غس
  

 وجه القصور المحدد من خلال ١٣-١٠والمعدل بموجب القانون رقم ) ٤٣-٠٥(عالج المغرب بموجب القانون رقم  .٥٨
) التي تخضع والتي لا تخضع للمبادئ الأساسية للجنة بازل( إخضاع جميع المؤسسات المالية  والمتضمنة) ١٣- ١(المادة 

حيث حدد  .ر لها جهات إشرافية ورقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي نطاق المؤسسات التي تتوف
الجهات الرقابية على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة في بنك المغرب والسلطة المكلفة بمراقبة 

يل، ومكتب الصرف، وأشار إلى أن المؤسسات التي ، والسلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرسامالتأمينات والاحتياط الاجتماعي
وأوكل . لا تتوفر لها جهات رقابية تكون الوحدة مسئولة عن الرقابة عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 .لتلك الجهات الإشرافية والرقابية السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في القانون

  
  ) غير ملتزمة(درجة الالتزام  :٢٦التوصية 

  
  .وحدة معالجة المعلومات المالية إنشاءعدم : وجه القصور الأول 

 

تحـدث بـنص تنظيمـي لـدى الـوزارة الأولـى وحـدة لمعالجـة المعلومـات " من قانون غسل الأموال،) ١٤(بناءً على المادة    .٥٩
ديســمبر  ٢٤الصــادر فــي  )٢-٠٨-٥٧٢(بموجــب المرســوم رقــم  المغربيــة وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة إنشــاءتــم  ،"الماليــة
الـوزير الأول بدايـة م، وقد تم تنصيبها رسمياً من طـرف ٢٠٠٩وتم تعيين رئيس لها في فبراير . من قبل الوزير الأول، ٢٠٠٨
جــة وطلــب المعلومــات جمــع ومعال: ، ومنهــا)١٥(وقــد نــص القــانون علــى المهــام الخاصــة بالوحــدة فــي المــادة . م٢٠٠٩أبريــل 

المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال واتخــاذ القــرار بشــأن مــآل القضــايا المعروضــة عليهــا، وتكــوين قاعــدة 
جـدر الإشـارة إلـى أن القـانون نـص تو . وغيـر ذلـك مـن المهـام المـذكورة فـي القـانونللمعطيات المتعلقة بعمليات غسـل الأمـوال، 

ووفــق . ة بتحديــد الشــروط الخاصــة بالعمليــات المــذكورة التــي تــدخل فــي مجــال تطبيــق أحكــام هــذا القــانونعلــى صــلاحية الوحــد
، فــإن الوحــدة هــي الجهــة المختصــة بتلقــي التصــاريح بالاشــتباه عــن عمليــات غســل ) ٣٤) (٣٣(و ) ٣٢(و) ١٣) (٩(المــواد 

م هذا القانون ملزمة بحسب أحكام القـانون بـالإبلاغ الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، كما أن الأشخاص الخاضعين لأحكا
مـن القـانون، وتجـدر الإشـارة إلـى أن الوحـدة تتخـذ الطـابع ) ٩(إلـى الوحـدة بحسـب مـا تـنص عليـه المـادة عن عمليات الاشـتباه 

 الأحكــــام) ٢-٠٨-٥٧٢(وقــــد تضــــمن المرســــوم . الإداري مــــن خــــلال الإطــــلاع علــــى الصــــلاحيات والمهــــام المنوطــــة بالوحــــدة
رئيسـها وأعضـاء يمثلـون وزارات العـدل الخاصة بصلاحيات رئيس الوحدة، والأحكام الخاصة بتأليف الوحـدة وتسـييرها مـن قبـل 

الجمـارك  وإدارةالعامـة للأمـن الـوطني وقيـادة الـدرك الملكـي  والإدارةوالداخلية والاقتصاد والمالية وكذلك بنك المغـرب والحريات 
 . توصيةوبالتالي تمت معالجة وجه القصور المتعلقة بهذه ال. القيم المنقولة ومكتب الصرف والضرائب غير المباشرة ومجلس
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لايمكن الجزم في الوقت الحالي بموقف اسـتقلالية الوحـدة وموقـف تـدريب العـاملين فيهـا وفعاليتهـا وكافـة المعـايير الأخـرى : وجه القصور الثاني 
  .وعدم صدور النص التنظيمي الخاص بها من الوزارة الأولى إنشائهاذلك بسبب عدم ، و إنشائهابعد  ٢٦بها في التوصية المتعلقة 

 

مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال، فـإن الوحـدة قـد تـم إنشـاؤها لـدى الـوزارة الأولـى، وليسـت تحـت ) ١٤(بناءً على المـادة  .٦٠
لعــدل ووزيــر الداخليــة والــوزير المكلــف أي ســلطة قائمــة، ويخــتص الــوزير الأول بتعيــين رئــيس لهــا، بنــاءً علــى اقتــراح لــوزير ا

الجهــات ذات العلاقــة و الــوزارات عــدد مــن مــن  ممثلــينكمــا تضــم الوحــدة . بالماليــة، لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة
دلـت وتتخذ الوحدة قراراتها واقتراحاتهـا بأغلبيـة أصـوات الأعضـاء الحاضـرين، فـإن تعا. بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتــدرج الاعتمــادات المخصصــة لتســيير وتجهيــز الوحــدة ضــمن ميزانيــة الــوزير الأول، . رجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الــرئيس

كما نص المرسـوم علـى أن تضـم الوحـدة كاتبـاً عامـاً يتـولى ). ٢-٠٨-٥٧٢(من المرسوم ) ١١(بحسب ما نصت عليه المادة 
كمـا يتـولى الـوزير الأول تعـين الكاتـب العـام بعـد ياب الـرئيس أو تعـذر حضـوره، أمانة الوحدة، ويقوم برئاسة الوحدة في حالة غ

بحسـب ( استطلاع رأي الوحدة، ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس الوحدة، ويدير أمانة عامة تشكل من مصالح إدارية وتقنيـة 
راف الــرئيس والكاتــب العــام، وهــي ويضــم الهيكــل التنظيمــي للوحــدة أربعــة أقســام، تعمــل تحــت إشــ). مــن المرســوم ١٠، ٦المــواد 

 . القسم القانوني وقسم التوثيق والتحاليل، وقسم الدراسات والتعاون الدولي، وقسم المعلومات والأعمال اللوجستية

 

م، والمتعلق بالمصـادقة علـى القـانون الـداخلي لوحـدة ٢٠١٠مايو  ٥وتاريخ ) ٠٥-١٠( أصدر الوزير الأول المقرر رقم  .٦١
حيث حدد في المادة الأولى الوضـع القـانوني للوحـدة والمتمثـل فـي كونهـا مرفقـاً إداريـاً للدولـة، تابعـاً . ت الماليةمعالجة المعلوما

للــوزارة الأولــى، ويحــدد مقرهــا فــي الربــاط، ويمكــن لهــا أن تعقــد اجتماعاتهــا فــي أي مدينــة مــن مــدن المغــرب، وحــدد فــي البــاب 
وحـدة، وحـدد بشـكل مفصـل فـي البـاب الثالـث الاختصاصـات، حيـث تضـمن القسـم الثاني من القانون الـداخلي كيفيـات تسـيير ال

فـي حـين تضـمن البـاب الرابـع التنظـيم المـالي . الأول اختصاصات الوحدة، في حين تضمن القسم الثاني اختصاصـات الـرئيس
كمــا  .لدوليــة بهــذا الخصــوصكمــا انتقلــت الوحــدة لمقــر جديــد، وأفــادت بــأن هــذا المقــر يتطــابق مــع المعــايير ا. والإداري للوحــدة

حيـث يبلـغ عـدد مـوظفي الوحـدة  عززت الوحدة إمكانياتها البشرية واللوجستية بما يسمح لها بالاضطلاع بالمهـام الموكلـة إليهـا،
موظفاً استفادوا من التدريب وورش العمل التي شاركت فيها الوحـدة مـن خـلال التوأمـة المؤسسـاتية مـع الاتحـاد الأوربـي أو  ٢٩

ل المسـاعدة الفنيـة التـي قـدمها صـندوق النقـد الـدولي أو إدارة الخزانـة الأمريكيـة، أو مـن خـلال الـورش والتـدريبات التـي من خلا
كمـا قامـت الوحـدة بعقـد . تعقدها مجموعة العمـل المـالي لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، وغيرهـا مـن الـورش والتـدريبات

كمـا انضـمت الوحـدة  .خاص الخاضـعين للقـانون فـي القطـاعين المـالي وغيـر المـاليعدد من الورش بقصد تدريب وتأهيل الأش
 .م٢٠١١في شهر يوليو ) إيجمونت(إلى مجموعة 

 

ــاءً علــى  .٦٢ بخصــوص ) ٣(، أصــدرت الوحــدة المقــرر رقــم )٣٧(الصــلاحيات الممنوحــة للوحــدة فــي القــانون فــي المــادة وبن
تطبيـق قـرارات بشكل خـاص وهو يعالج جه لجميع الأشخاص الخاضعين، مسطرة تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية والمو 

والقـــرارات الأخـــرى المنبثقـــة عنـــه، ويحـــدد كيفيـــة تطبيـــق إجـــراءات التجميـــد لممتلكـــات الأشـــخاص  ١٢٦٧مجلـــس الأمـــن رقـــم 
ما أصدرت المقرر رقـم ك. المستهدفين بالقرارات المذكورة، والتي تتوصل بها الوحدة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

)D4/11 ( وموجه لجميـع الأشـخاص الخاضـعين، ويحـدد مسـطرة وشـروط التصـريح بالاشـتباه، وألغـى بموجبـه المقـرر رقـم)٢ (
، ويحـــدد المقـــرر المـــذكور مســـطرة التصـــريح بالعمليـــات التـــي يشـــتبه فـــي ٢٠٠٩والـــذي ســـبق وأن أصـــدرته الوحـــدة خـــلال عـــام 

رهـــاب، وطـــرق موافـــاة الوحـــدة بالمعلومـــات، كمـــا يشـــمل قواعـــد الســـرية التـــي يجـــب علـــى ارتباطهـــا بغســـل الأمـــوال وتمويـــل الإ
والمتعلــق بالالتزامــات ) D5/12(كمــا أصــدرت الوحــدة المقــرر رقــم . الأشــخاص الخاضــعين مراعاتهــا فــي مراســلاتهم مــع الوحــدة

 . المنوطة بالأشخاص الخاضعين لمراقبة الوحدة
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  ) مة جزئياً ملتز (درجة الالتزام : ٤٠التوصية 
  
  .غياب التعاون بين السلطات الرقابية على  القطاع المالي ونظرائهم الأجانب :القصور الأول وجه

  
قام المغرب باتخاذ عـدد مـن الخطـوات مـن أجـل رفـع مسـتوى الالتـزام بهـذه التوصـية، حيـث قـام المغـرب بتوقيـع عـدد مـن  .٦٣

حــول العــالم، والانضــمام إلــى المجموعــات الماليــة التــي تســمح بتبــادل اتفاقيــات التعــاون الــدولي مــع عــدد مــن الســلطات الرقابيــة 
بنـــك المغـــرب اتفاقيـــات تعـــاون مـــع البنـــك المركـــزي الغينـــي واللجنـــة البنكيـــة وقـــع المعلومـــات والتعـــاون فـــي مجـــال المراقبـــة، فقـــد 

ــا الغربيــةالفرنســية، والبنــك المركــزي البحرينــي، والبنــك المركــزي التونســي، والبنــك المركــزي لــدول إفريق ، وانضــم إلــى مجموعــة ي
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة إبــرام المغــرب المــراقبين الفرانكوفــونيين، والســلطات الرقابيــة السويســرية والبلجيكيــة، بالإضــافة إلــى 

هيئـة الأوراق  :كما وقع مجلس القيم المنقولة عدداً من الاتفاقيات الدولية لتبـادل المعلومـات والتعـاون الـدولي، مثـل. بهذا الشأن
الماليــة والســلع فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومجلــس ســوق المــال فــي تــونس، ولجــان عمليــات البورصــة فــي فرنســا، ولجنــة 
الإشراف المالي في تايوان، والانضمام إلى اتفاقية التعاون وتبادل المعلومات بين اللجان المشرفة على القيم المنقولة في بلدان 

، وغيرهـا مـن الاتفاقيـات الدوليـة) المغرب، وتونس والجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا واسـبانيا والبرتغـال(توسط البحر الأبيض الم
عــدد مــن الجمعيــات الدوليــة والإقليميــة المهتمــة بالرقابــة علــى فــي كمــا أن مديريــة التــأمين والاحتيــاط الاجتمــاعي تعتبــر عضــواً 

والمنتـدى العربـي لهيئـات الرقابـة علـى أعمـال التـأمين، والجمعيـة ) IAIS(التـأمين  قطاع التأمين، ومنها الجمعية الدولية لمراقبة
  .الدولية للضمان الاجتماعي

 
  

  ) ملتزمة جزئياً ( :الالتزامدرجة : الخاصة الأولىالتوصية 
  

  .عدم تطبيق التوصية فيما يتعلق بقراري مجلس الأمن:وجه القصور الأول 
 
وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة الحــق فــي أن تتلقــى ) ٣٧(بموجــب نــص المــادة  أعطــى قــانون مكافحــة غســل الأمــوال .٦٤

وتعــالج طلبــات تجميــد الممتلكــات بســبب جريمــة إرهابيــة، صــادرة عــن الهيئــات الدوليــة المؤهلــة لــذلك، ويمكــن للوحــدة أن تــأمر 
ث أن عبـارات الهيئـات الدوليـة تشـمل ، وتندرج قرارات مجلس الأمن في شأن التجميد تحت هذه المـادة، حيـبتجميد هذه الأموال

والمتعلــق بمســطرة تجميــد الممتلكــات بســبب جريمــة إرهابيــة، وهــو ) ٦(، وأصــدرت الوحــدة المقــرر رقــم الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا
، فيمــا لا يــزال علــى المغــرب القيــام باتخــاذ إجــراءات )١٢٦٧(متعلـق بتطبيــق قــوائم الأمــم المتحــدة وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

وسيأتي الحديث بشئ مـن التفصـيل عـن تطبيـق قـرارات مجلـس الأمـن خـلال  .)١٣٧٣(ة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم خاص
   .الحديث عن التوصية الخاصة الثالثة

  
  )ملتزمة جزئياً (درجة الالتزام : الخاصة الثالثةالتوصية 

  
 .الواردة أسمائهم بقرارات مجلس الأمن للأشخاصلممتلكات تجميد الأموال وا إجراءاتعدم وجود نظام قانوني يحكم :القصور الأول وجه

  
تتلقى وتعالج  المالية أنوحدة معالجة المعلومات على أنه يمكن ل) ٣٧(المادة  الأموال فيقانون مكافحة غسل نص   .٦٥

حيات بالإضافة إلى الصلا طلبات تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك،
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 ضمن عبارة من مجلس الأمنعن  قراراتمن ما يصدر  اعتبار فيمكن وعليه، .من القانون) ١٥(الممنوحة للوحدة في المادة 
يمكن للوحدة بناءً على كذلك . حيث أن عبارة الهيئات الدولية تشمل الأمم المتحدة وهيئاتها ،"الهيئات الدولية المؤهلة لذلك" 

ولم يتم تحديد مدة زمنية لأمر . الأمر بتجميد أموال الأشخاص الإرهابيين والكيانات الإرهابيةإصدار من ) ٣٧(نص المادة 
والمتعلق بمسطرة تجميد والصادر من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية، ) ٦(ولكن جاء المقرر رقم . التجميد أو تنفيذه

تم بها تطبيق إجراء التجميد للممتلكات التي تكون بحوزة الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، حيث تم تحديد الكيفية التي ي
 . التي تتخذها الإدارات المعنية والأشخاص الخاضعين بهذا الخصوص الأشخاص المستهدفين والإجراءات

 
وبالنظر إلى تلك الإجراءات، فتبدأ من حيث إصدار القوائم من قبل مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة، حيث يتم إرسال  .٦٦

بتعميم تلك فوراً القوائم إلى وحدة معالجة المعلومات المالية من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتقوم الوحدة هذه 
حيث يجب على الأشخاص الخاضعين بتنفيذ أمر ، على الأشخاص الخاضعين القوائم وكذا التعديلات التي تطرأ عليها

واردة أسماؤهم في تلك القوائم، وإيقاف كل التعاملات التي يكون هؤلاء التجميد للممتلكات لقائمة الأشخاص والهيئات ال
ويمكن الطعن في  .الأشخاص طرفاً فيها، وينص المقرر على اعتبار أن نشر القوائم من طرف الوحدة يعد أمراً بالتجميد

ك الإجراءات تعالج القوائم الصادرة وعليه يتضح أن تل .القرارات الصادرة عن الوحدة بالتجميد أمام المحكمة الإدارية بالرباط
 .١٢٦٧بموجب قرار مجلس الأمن 

 
من القانون والتي تخول الوحدة بإمكانية القيام بإجراء التجميد، هي  ٣٧العبارة الواردة في المادة تجدر الإشارة إلى أن و  .٦٧

لق بغسل الأموال أضاف هذه بحسب تفسير السلطات لهذه العبارة، حيث أن القانون المتع" الاستطاعة" تأتي في سياق 
 ، من القانون) ١٥(الأخرى المنصوص عليها في المادة  لوحدةختصاصات االصلاحية لا

  
ه تم الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ، فأفادت السلطات بأن)١٣٧٣(يخص تطبيق متطلبات قرار مجلس الأمن وفيما  .٦٨

، حيث تضمن ذلك الاتفاق أن تتلقى ١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم  ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوحدة بشأن تطبيق
القنوات الدبلوماسية طلب تجميد الأصول من الدول المعنية، وترسلها إلى الوحدة، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

، وفي حالة وجود تطابق إبلاغ المؤسسات المالية وغير المالية بالأسماءبقصد الإشعار واتخاذ اللازم، حيث تقوم الوحدة ب
بشكل مستعجل والامتناع عن تنفيذ أية عملية تخص ممتلكات بالاسماء فيجب على الأشخاص الخاضعين إبلاغ الوحدة 

يومي عمل، وبدروها تقوم الوحدة بإحالة الملف إلى وكيل الملك الذي يقوم بتقديم طلب التجميد إلى الأشخاص المعنيين لمدة 
ومن خلال استعراض آلية تطبيق . روه يقوم بتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص المحددة أسماؤهمقاضي التحقيق الذي بد
يمكن القول بأن هذه الآلية لا تفي بمتطلبات التوصية الخاصة الثالثة فيما يتعلق بقرار مجلس  ١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم 

.  ود قوانين أو لوائح خاصة بتنفيذ متطلبات هذا القرار، نظراً لعدم وجود آلية التجميد الفوري، وعدم وج١٣٧٣الأمن رقم 
 . يعادل درجة ملتزم جزئياً وعليه، يمكن القول بأن مستوى التزام المغرب بهذه التوصية 

 
  .المتعلقة بالتجميد وفق قرارات مجلس الأمن الإجراءاتغياب الأدلة على فعالية : القصور الثاني وجه

  
لبات التجميد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير عن وجود أية ممتلكات بأسماء الأشخاص أفادت السلطات بأنه لم تسفر ط .٦٩

 .موضوع طلبات التجميد
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 .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أو غير ملتزمة  . ح

  
  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (السادسة التوصية

  
مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال علــى إلــزام الأشــخاص الخاضــعين بالقيــام بمراقبــة ) ٥(مــادة قــام المغــرب بــالنص فــي ال .٧٠

كمـا نـص علـى تطبيـق إجـراءات . خاصة ووضـع تـدابير لليقظـة مناسـبة للعمليـات التـي يقـوم بهـا زبنـاء يمثلـون مخـاطر مرتفعـة
وفــي حــين لــم يلــزم القــانون الأشــخاص . اطراليقظــة المكثفــة علــى الزبنــاء وعلــى علاقــات الأعمــال أو العمليــات مرتفعــة المخــ

بواجـب اليقظـة والمتعلقـة  ٢/و/٢٠١٢الخاضعين باتخاذ إجراءات محددة تجـاه هـؤلاء العمـلاء، إلا أن دوريـة والـي المغـرب رقـم 
علـى إلـزام مؤسسـات الائتمـان بضـمان مراقبـة خاصـة، ووضـع ) ٣٠(رقـم المـادة فـي  تالمفروض على مؤسسات الائتمان نصـ

يتعـــين علـــى  ، كمـــا نصـــت علـــى أنـــهيقظـــة معـــززة إزاء العمـــلاء أو العمليـــات التـــي تشـــكل درجـــة عاليـــة مـــن المخـــاطرمنظومـــة 
مؤسســات الائتمـــان أن تفـــرض هـــذه الالتزامـــات علـــى الأشـــخاص المغاربــة أو الأجانـــب الـــذين يـزاولــــون أو ســـبق لهـــم أن زاولــــوا 

الحصـول بتدابير محـددة، مثـل الدورية لم تطالب مؤسسات الإئتمان وظائف عمومية سامية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن تلك 
أو تــدابير لتحديــد مصــدر ثــروة وأمــوال علــى موافقــة الإدارة العليــا علــى قيــام علاقــة عمــل مــع شــخص سياســي ممثــل للمخــاطر، 

ورة اتخــاذ ضــر ) ٥(فــي المــادة رقــم  ٩/٢٠١٣وتضــمنت دوريــة مكتــب الصــرف رقــم . الأشــخاص السياســيون الممثلــين للمخــاطر
إجراءات اليقظة المكثفة عندما تكون نوعية الأشخاص أو طبيعة العمليـات تكتسـي درجـة عاليـة مـن الخـاطر، لا سـيما بالنسـبة 

وعرفــت . للعمليــات المنجــزة مــن طــرف الأشــخاص السياســيين المعرضــين للمخــاطر أو أعضــاء مــن عــائلاتهم أو مــن شــركاءهم
ل ذو جنسـية مغربيـة أو أجنبيـة تقلـدت أو يتقلـد مناصـب عموميـة مـن درجـة عليـا بأنـه كـ الشخص السياسي المعرض للمخـاطر

مـن الدوريـة إجـراءات ) ٦(وحددت المادة رقم . بالمغرب أو بالخارج، أو أوكلت إليه وظيفة بارزة داخل أو لصالح منظمة دولية
 :اليقظة بالإجراءات التالية

الذين يمثلون درجة عليا من المخـاطر وتكثيـف وسـائل التحقـق الملائمة من أجل تحديد هوية الزبناء  وضع المساطر  )أ 
 من هويتهم؛ 

الحصــول علــى موافقــة إدارة محــل صــرف العمــلات، قبــل تنفيــذ العمليــة أو عقــد علاقــة أعمــال مــع هــذا الصــنف مــن   )ب 
 الزبناء؛ 

 التأكد من مصدر الأموال؛   )ج 
 تطبيق مراقبة مكثفة ومستمرة لعلاقة الأعمال؛   )د 
رف العمـلات كتابيــاً وبصــفة منتظمــة، عـن العمليــات التــي ينجزهــا زبنـاء يمثلــون درجــة عاليــة إخبـار مســيري محــل صــ  )ه 

 .من المخاطر
  

فــي حــين تضــمنت دوريــة مجلــس القــيم المنقولــة إلــزام الأشــخاص الخاضــعين لرقابــة مجلــس القــيم المنقولــة بوضــع تنظــيم   .٧١
هم معرفــة شــاملة ودقيقــة بخصــوص العمــلاء ومــن تتبــع وتــوفير جميــع الوســائل والمســاطر التــي تمكــنهم مــن التأكــد مــن أن لــدي

العمليــات التــي يقومــون بهــا لصــالح تلــك العمــلاء، وتــوفير سياســة تــدبير المخــاطر تمكــن مــن تحديــد هويــة العمــلاء ذوي نوعيــة 
 مــن جهــة أخــرىو . .والحصــول علــى موافقــة الإدارة العليــا قبــل الــدخول فــي علاقــة مــع هــؤلاء الأشــخاص عاليــة مــن المخــاطر،

الأشــخاص الخاضــعين لمراقبــة الوحــدة باتخــاذ تــدابير اليقظــة المعــززة نحــو  D5/١٢مــن مقــرر الوحــدة رقــم  ١٥ألزمــت المــادة 
 .المتعلقة بهذه التوصيةأوجه القصور  عالجت أغلبوبالتالي تكون المغرب قد . الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر

 



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٢٥صفحة 
 

  )ةغير ملتزم: الالتزام درجة: (السابعة التوصية
 
قانونــاً لفــتح حســابات بالامتنــاع عــن إقامــة علاقــات مراســلة مصــرفية مــع أيــة الخاضــعين قــام المغــرب بــإلزام الأشــخاص  .٧٢

وتضـمن القسـم الرابـع مـن . مؤسسات مالية وهمية أو الاستمرار فيها، والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لـنفس الالتـزام
ؤسسات الإئتمان بأن تتأكد وبكافة الوسائل، ولا سيما من خلال استمارة أسـئلة قبـل إلزام م ٢/و/٢٠١٢دروية بنك المغرب رقم 

القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي من أن المراسل المذكور يخضع لقانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب 
باليقظـة تكـون بصـفة منتظمـة محـل تقريـر أو يماثل على الأقل القانون الجـاري بـه العمـل فـي المغـرب؛ وأن منظومتـه الخاصـة 

مراقبـة مـن طـرف سـلطة الإشـراف التـابع لهـا، كمـا يجـب علـى مؤسسـات الائتمـان أن تقـوم بجمـع معلومـات كافيـة حـول طبيعــة 
الحصـــول علـــى تـــرخيص مـــن قبـــل جهـــاز التســـيير فـــي  وجـــوبعلـــى ) ٣٣(كمـــا نصـــت فـــي المـــادة . أنشـــطة المراســـل وســـمعته

وجــوب قيــام مؤسســات الائتمــان بانتظــام بتحيــين بــل الــدخول فــي علاقــة مــع المراســل البنكــي الأجنبــي، و المؤسســة الإئتمانيــة ق
ومديريــة التـــأمين  الأشـــخاص الخاضــعين لرقابــة مجلــس القـــيم المنقولــةوأفــادت الســلطات بــأن . عناصــر تحديــد هويــة مراســـليها

متطلبـات التوصـية السـابعة، كمـا لا يوجـد يندرجون تحـت لا يتعاملون مع شركات مراسلة في الخارج ولا  والاحتياط الاجتماعي
تقيــيم للضــوابط التــي تســتخدمها المؤسســة المراســلة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب إلــزام ب لــدى مؤسســات الائتمــان أيــة

  .هابوالتأكد من أنها فعالة وكافية، أو توثيق لمسئوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر 
  

  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (الثامنة التوصية
 
للوقايـة من قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال بـإلزام الأشـخاص الخاضـعين بوضـع تـدابير ) ٥(قام المغرب بالنص في المادة  .٧٣

المغـرب  مـن دوريـة بنـك) ٣(ونصت المـادة رقـم . من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل الأموال
علــى إلــزام مؤسســات الائتمــان بإحــداث منظومــة تمكــن مــن تفــادي المخــاطر الناتجــة عــن اســتخدام التقنيــات  ٢/و/٢٠١٢رقــم 

الجديدة من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تتزود لهـذه الغايـة بمنظومـات لتـدابير المخـاطر الخاصـة المرتبطـة 
ونصــت دوريــة مجلــس القــيم المنقولــة ودوريــة .  تتطلــب الحضــور الشخصــي للأطــرافبعلاقــات الأعمــال وبالمعــاملات التــي لا

 . مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي على التزامات بهذا الخصوص
 
  )ملتزمة جزئياً : الالتزام درجة: (الحادية عشر التوصية
 

وال، بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة عين لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأمـضالأشخاص الخالائحة قام المغرب بتعديل  .٧٤
مـــن البـــاب الثـــاني مـــن القـــانون، كمـــا قـــام المغـــرب بتحديـــد الجهـــات الإشـــرافية والرقابيـــة علـــى تلـــك الجهـــات الخاضـــعة ) ٢(رقـــم 

ونــص علــى قيــام ســلطات الإشــراف والرقابــة علــى بالســهر علــى احتــرام الأشــخاص الخاضــعين لمقتضــيات ومتطلبــات للقــانون، 
 ،بــإلزام الأشــخاص الخاضــعين للقيــام بدارســة لكــل عمليــةمــن القــانون، ) ٨(وفــق مــا تقتضــيه المــادة  ،المغــربكمــا قــام . القــانون

مــن ) ٩(بغــض النظــر عــن دخولهــا ضــمن نطــاق تطبيــق الأحكــام المتعلقــة بالتصــريح بالاشــتباه المنصــوص عليــه فــي المــادة 
ولا يبــدو أن لهــا مبــرراً اقتصــادياً أو موضــوعاً مشــروعاً القــانون، حيثمــا تحــيط بتلــك العمليــة ظــروف غيــر اعتياديــة أو معقــدة، 

ضــع بــالتحري لــدى الزبــون حــول مصــدر هــذه المبــالغ والغــرض منهــا وحــول هويــة المســتفيدين يقــوم الشــخص الخا حيــث. ظــاهراً 
كمــا تضــمنت المــادة وجــوب تضــمن مواصــفات العمليــة فــي وثيقــة وتحفــظ مــن قبــل الأشــخاص الخاضــعين وفــق الشــروط . منهــا
مـن القـانون، والتـي تتضـمن وجـوب قيـام الأشـخاص الخاضـعين بالاحتفـاظ بالوثـائق المتعلقـة ) ٧(منصوص عليهـا فـي المـادة ال
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وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد ألغى الحد المتعلق  .بالعمليات المنجزة من قبل العملاء لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذها
ث أصــبحت جميــع العمليــات غيــر الاعتياديــة أو المعقــدة تخضــع للدراســة بغــض النظــر بالعمليــات غيــر العاديــة أو المعقــدة، حيــ

 . عن مبلغها
 
  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (الثانية عشرة التوصية

 
، وتضــمنت تلــك )٢(نــص قــانون مكافحــة غســل الأمــوال علــى الأشــخاص الخاضــعين لمتطلبــات القــانون فــي المــادة رقــم  .٧٥

 : ن ضمن فئة الأعمال والمهن غير الماليةالقائمة الأشخاص التالية م
 مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛   )أ 
الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية   )ب 

 : ات المتعلقة بما يليأو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العملي
 شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية؛ .١
 تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛ .٢
 فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛ .٣
 . تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إداراتها .٤
 . اولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتهاتأسيس مق .٥

ــــذين يســــتغلون أو يســــيرون كازينوهــــات أو مؤسســــات ألعــــاب الحــــظ، بمــــا فيهــــا كازينوهــــات أو    )ج  الأشــــخاص ال
 مؤسسات ألعاب الحظ على الانترنت؛  

 اء أو بيع عقارات؛ الوكلاء والوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات زبنائهم تتعلق بشر   )د 
درهــم مغربــي،  ١٥٠,٠٠٠تجــار الأحجــار الكريمــة أو المعــادن النفيســة عنــدما تــتم العمليــة نقــداً يفــوق مبلغهــا   )ه 

 وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية؛ 
 . مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها  )و 

  
وبـالنظر إلـى القائمـة أعـلاه، يتضـح أن قائمــة الأعمـال والمهـن غيـر الماليـة المحــددة تضـمنت كـل الأعمـال والمهـن غيــر  .٧٦

مـن  الـواردة فـي القـانونو عين وأصبح هؤلاء الأشخاص خاضعين لالتزامـات الأشـخاص الخاضـ. المالية التي تتضمنها المنهجية
مــن القــانون ) ١٣-١(كمــا نصــت المــادة . بالاشــتباه، وغيرهــا مــن الالتزامــاتحيــث تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة، والتصــريح 

علــى تحديــد ســلطة الإشــراف والرقابــة علــى تلــك الجهــات فيمــا يخــص تطبيــق متطلبــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث 
الوحـدة المقـرر رقـم تشرف الوحدة على الأشخاص الخاضعين الذين لايتـوفر لهـم سـلطة إشـراف أو رقابـة محـددة، وقـد أصـدرت 

)D5/12 ( والمتعلـــــق بالالتزامـــــات المرتبطـــــة بالأشـــــخاص الخاضـــــعين لمراقبـــــة الوحـــــدة فـــــي هـــــذا الخصـــــوص، والـــــذي يوضـــــح
 . للوحدة كسلطة إشراف ورقابةالصلاحيات المخولة 

 
لي بوضـع إطـار وضـمن برنـامج المسـاعدة الفنيـة مـع صـندوق النقـد الـدو  والحريـات كما تقوم الوحدة حالياً مع وزارة العدل .٧٧

المراقبــة علــى القطــاع غيــر المــالي فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث يتضــمن هــذا و شــامل للإشــراف 
المشروع تقييم المخاطر المتعلقة بالمهن غير المالية، وإصدار مذكرة توجيهية عامة توضح بعض مقتضيات القانون، وإصدار 



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٢٧صفحة 
 

د دراســة كــل قطــاع علــى حــدة، وتنظــيم حمــلات تدريبيــة لهــذه القطاعــات، وإعــداد دليــل قطــاع بعــمــذكرة توجيهيــة خاصــة بكــل 
 . للمراقبة بخصوص هذه المهن

  
  )غير ملتزمة: درجة الالتزام: (التوصية الخامسة عشرة

  
مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال توجــب علــى الأشــخاص الخاضــعين وضــع تــدابير ) ١٢(قــام المغــرب بتعــديل المــادة  .٧٨

ليقظــة والكشــف والمراقبــة وتــدبير المخــاطر المرتبطــة بغســل الأمــوال، ونــص القســم الأول مــن دوريــة بنــك المغــرب رقــم داخليــة ل
على تفصيل لتلك الإجراءات الداخلية التي يجب على مؤسسـات الائتمـان وضـعها، حيـث تضـمنت المـادة الأولـى  ٢/و/٢٠١٢

ــام مؤسســات الائتمــان بوضــع الإجــراءات والمنظومــات  الداخليــة التــي تمكنهــا مــن تحديــد والتأكــد مــن هويــة عملائهــا وجــوب قي
والمستفيدين الفعليين ومعرفته بشكل معمق، والقيام بتتبع ومراقبة العمليات التي ينجزها العملاء ولا سيما تلك التي تشكل درجة 

كمـا تتضـمن الإجـراءات الداخليـة مهمة من المخاطر، وحفظ وتحديث الوثائق المتعلقة بـالعملاء وبالعمليـات التـي يقومـون بهـا، 
دليــل يجــب المصــادقة عليــه مــن طــرف جهــاز إدارة مؤسســة الائتمــان، وتحــديث هــذا الــدليل بصــفة دوريــة بقصــد ملائمتــه مــع 

كمـــا تتضـــمن الدوريـــة وجـــوب قيـــام . الأحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة الجـــاري العمـــل بهـــا، ومـــع تطـــور نشـــاط مؤسســـة الائتمـــان
اث وحــدات مســتقلة تقــوم بتــدبير المنظومــة الداخليــة لليقظــة، حيــث يجــب أن تقــوم هــذه الوحــدة بضــمان مؤسســات الائتمــان بإحــد

العلاقــة مــع وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة، وتفــادي المخــاطر المرتبطــة بعمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومراجعــة 
شــبوه، وضــمان متابعــة خاصــة للحســابات التــي تســجل الوكــالات حــول العمليــات ذات الطــابع غيــر الاعتيــادي أو الم محاضــر

عمليات تعتبر غير اعتيادية أو مشبوهة، وإطلاع إدارة المؤسسة باستمرار حول العملاء الذين يشكلون مخـاطر عاليـة، والتأكـد 
 . بشكل دائم من احترام القواعد المتعلقة بواجب اليقظة

 
يحدد فيـه منظومـات اليقظـة التـي تـم وضـعها وأنشـطة المراقبـة اص كما ألزمت الدورية مؤسسات الائتمان بإدراج قسم خ  .٧٩

كمــا ألزمــت مؤسســات الائتمــان . ضــمن تقريــر أنشــطة وظيفــة المطابقــة التــي تلــزم بتوجيهــه إلــى بنــك المغــربالمنجــزة، وذلــك 
كـــذلك تـــدريب بالســـهر علـــى اســـتفادة العـــاملين لـــديها مـــن التـــدريب والتثقيـــف حـــول مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، و 

العــاملين علــى مخــاطر المســئولية التــي قــد تتعــرض لهــا المؤسســة فــي حــال اســتعمالها لتحقيــق أهــداف غيــر مشــروعة، وتــدريب 
   .الموظفين على تقنيات رصد العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشبوه ومنع حدوثها

 
ت صرف العملات بوضع تـدابير داخليـة لليقظـة من دورية مكتب الصرف على وجوب قيام محلا) ٨(كما نصت المادة  .٨٠

بـذلك، حيـث ينبغـي تضـمنت التفاصـيل الخاصـة و ولكشف ومراقبة وتدبير المخاطر المرتبطـة بغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، 
أن تشـــمل تلـــك التـــدابير علـــى وضـــع منظومـــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، ووضـــع دليـــل للمســـاطر التـــي يجـــب 

ن أجل تدبير المخاطر، ووضع مساطر المراقبة الدورية والدائمـة لمخـاطر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وتحديـد اعتمادها م
وتيرة معينة لتحديث عناصر المعلومـات مـن أجـل الحفـاظ علـى معرفـة مواتيـة للزبـون أو المسـتفيد الفعلـي مـن عمليـة الصـرف، 

بـة الداخليـة مـن أجـل التأكـد مـن فعاليـة نظـم اليقظـة، ويجـب أن تـتم هـذه والقيام بصـفة منتظمـة، علـى الأقـل كـل سـنتين، بالمراق
كمـا تضـمنت . ، ولـم تتضـمن تلـك الإجـراءات تعيـين ترتيبـات ملائمـة لإدارة الإلتـزامالمراقبة من طرف مراقب داخلي أو خارجي

التــي تمكــنهم مــن التأكــد أن  وضــع تنظــيم وتــوفير جميــع الوســائل والمســاطر) V.2.1(دوريــة مجلــس القــيم المنقولــة فــي المــادة 
لـــديهم معرفـــة شـــاملة ودقيقـــة بخصـــوص عملائهـــم، ومـــن تتبـــع العمليـــات التـــي يقومـــون بهـــا لصـــالحهم، وتـــوفير سياســـة تـــدبير 
المخاطر تمكن من تحديد هوية العملاء ذوي نوعية عالية من  المخاطر بما فيهم العملاء العارضين، وحفظ جميع المستندات 



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٢٨صفحة 
 

ة بتحديد هوية العملاء وتحديد العمليات المقام بها لفائدة العملاء، وإعداد خطـة للتـدريب الخـاص والمسـتمر والمعلومات المتلعق
مســـئول للالتـــزام داخـــل تلـــك ولكـــن تلـــك الدوريـــة لـــم تتضـــمن تعيـــين بخصـــوص مكافحـــة غســـل الأمـــوال لفائـــدة العـــاملين لـــديهم، 

وحدة مستقلة مزودة بالموارد الكافيـة لاختبـار الالتـزام بتلـك أو   الجهات، له حق الاطلاع على المعلومات في الوقت المناسب،
 . تالضوابط والإجراءا

 
مديريـة التـأمين والاحتيـاط الاجتمـاعي الشـركات الخاضـعة لهـا بوضـع نظـام لليقظـة دوريـة مـن ) ١٣(كذلك ألزمت المادة  .٨١

لإرهاب، ويمكن هذا النظام من توفير تنظيم خـاص الداخلية والكشف والرصد وإدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل ا
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر ووضـع تصـنيف للمخـاطر المتعلقـة بغسـل الأمـوال 

المخـاطر وتحديد أهميـة هـذه وتمويل الإرهاب والتي تكتنفها الأنشطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعرض لهذه المخاطر، 
اســتناداً إلــى طبيعــة المنتوجــات والضــمانات المعروضــة، وشــروط الصــفقات المقترحــة وقنــوات التوزيــع المســتعملة وخصوصــيات 

  . بالإضافة إلى التزامات أخرى نصت عليها الدورية. الزبائن
  
  )ملتزمةغير : الالتزام درجة: (السادسة عشرة التوصية

 
أوجـه القصـور المتعلقـة بتوسـيع نطـاق الجـرائم الأصـلية العشـرين لجريمـة غسـل  سبق الحديث عـن قيـام المغـرب بمعالجـة .٨٢

ومعالجة المغرب لوجه القصور المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب، وتوسيع نطاق الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الأموال، 
م القــانون الأشــخاص الخاضــعون بوضــع كمــا ألــز . غســل الأمــوال، وإلــزامهم بــالإبلاغ عــن محاولــة إجــراء العمليــات المشــتبه فيهــا

تــدابير داخليــة لليقظــة والكشــف والمراقبــة وتــدابير المخــاطر المرتبطــة بغســل الأمــوال، ومــن بينهــا الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
، حيــث ألــزم المقــرر الأعمــال والمهــن غيــر مــن الوحــدة بــبعض التفاصــيل الخاصــة بــذلك) D5/12(المقــرر رقــم المحــددة، وجــاء 

مـن القـانون، وينبغـي أن تتضـمن هـذه المنظومـة سياسـات ) ١٢(ية بوضع تدابير دائمة لليقظة وفقاً لما تنص عليـه المـادة المال
، كمــا وإجــراءات مكتوبــة للمراقبــة الداخليــة بمــا فيهــا مراقبــة الالتــزام، موافــق عليهــا مــن قبــل رؤســاء الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة

مقـرر أن يقومـوا بتعيـين مسـؤولي التـزام علـى مسـتوى الإدارة، يمكنـه مـن الوصـول فـي يجب على الأشخاص الخاضـعين لهـذا ال
الوقت المطلوب إلى المعلومات الخاصة بالعملاء، والمعلومـات الأخـرى المتعلقـة بتـدابير اليقظـة والوثـائق المتعلقـة بالمعـاملات 

 . لمالية بجميع إجراءات العناية الواجبةكما ألزم القانون الأعمال والمهن غير ا. والمعلومات الأخرى ذات الصلة
 

  ) ملتزمةغير : درجة الالتزام: (التوصية السابعة عشرة
 

مــن القــانون بحيــث تشــمل ) ٢٨(قــام المغــرب بمعالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية مــن خــلال تعــديل المــادة  .٨٣
، ٣(خلـون بواجبـاتهم المنصـوص عليهـا فـي المـواد معاقبة الأشخاص الخاضـعين ومسـيروهم وأعـوانهم، عنـد الاقتضـاء، الـذين ي

) ٥٠٠,٠٠٠(و ) ١٠٠,٠٠٠(مـــن القـــانون بعقوبـــات ماليـــة تتـــراوح بـــين ) ٣٣، ١٦، ١٣-١، ١٣، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤
بإصـــدار هـــذه العقوبـــة، وذلـــك وفـــق المســـطرة المطبقـــة علـــيهم لإخلالهـــم درهـــم، حيـــث تقـــوم الهيئـــة التـــي يعملـــون تحـــت مراقبتهـــا 

لـم يكـن للشـخص هيئـة إشـراف أو مراقبـة، فـإن العقوبـة الماليـة تصـدرها  فـي حالـة إذاو . م أو بالقواعد والأخلاق المهنيةبواجباته
  .الوحدة
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  )ملتزمة جزئياً : درجة الالتزام:( التوصية الثامنة عشرة
  
ن قانونـــاً لفـــتح عـــالج المغـــرب أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بهـــذه التوصـــية مـــن خـــلال إلـــزام الأشـــخاص الخاضـــعين والمـــؤهلي .٨٤

حسابات بالامتنـاع عـن إقامـة أيـة علاقـات مصـرفية مراسـلة مـع أيـة مؤسسـات ماليـة وهميـة أو الاسـتمرار فيهـا، والتأكـد مـن أن 
 . من القانون) ٦(مراسليهم في الخارج يخضعون لنفس الالتزام، وذلك بحسب المادة 

 
  )ملتزمةغير : الالتزام درجة: (التاسعة عشرة التوصية

 
 .قدم السلطات المغربية أية معلومات بخصوص هذه التوصيةلم ت .٨٥

  
  )ملتزمةغير : الالتزام درجة( :العشرون التوصية

  
ســبقت الإشــارة إلــى قيــام المغــرب بتوســيع نطــاق الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضــعة لقــانون مكافحــة غســل  .٨٦

حيــث ماليــة المحــددة وفــق توصــيات مجموعــة العمــل المــالي، الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لتشــمل جميــع الأعمــال والمهــن غيــر ال
أضــاف المغــرب الأشــخاص الــذين يتــاجرون بصــفة اعتياديــة فــي العاديــات والأعمــال الفنيــة إلــى قائمــة الأشــخاص الخاضــعين 

اعدة الفنيـة كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقـوم حاليـاً بإطـار المسـ. لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من قبل صندوق النقد الدولي بوضع إطار شامل للإشراف والرقابة على القطاع غير المـالي فـي مجـال مكافحـة غسـل الأمـوال 

 . إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمهن غير المالية –كما سبقت الإشارة  –وتمويل الإرهاب، حيث يتضمن المشروع 
  
  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (الحادية والعشرون  التوصية

 
قام المغرب بالنص على إلزام جميع الأشخاص الخاضعين لمتطلبات قانون مكافحة غسـل الأمـوال بـإيلاء عنايـة خاصـة  .٨٧

لعلاقات العمل والعمليـات التـي ينجزهـا أو يسـتفيد منهـا أشـخاص ينتمـون لـدول تمثـل مخـاطر مرتفعـة فـي مجـال غسـل الأمـوال 
الصـادرة مـن بنـك المغـرب مقتضـيات  ٢/و/٢٠١٢كما تضمنت الدوريـة رقـم . من القانون) ٥(رقم  وتمويل الإرهاب، في المادة

بخصوص ضرورة ضمان مراقبـة خاصـة ووضـع منظومـة يقظـة معـززة إزاء العمـلاء أو العمليـات التـي تشـكل درجـة عاليـة مـن 
فــي لــدان تمثــل درجــة عاليــة فــي  أو العمليــات المنجــزة مــن طــرف أو لحســاب أشــخاص مقيمــينالمخــاطر، وخصوصــاً العمــلاء 

ولكــن لا يوجــد مــا يفيــد  .مجــال غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، خاصــة تلــك الــواردة فــي لــوائح المؤسســات الدوليــة المختصــة
بوجود إجراءات فعالة لضمان إطلاع المؤسسات المالية على مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب 

ى، أو وجــود إجـراءات مضــادة مناســبة فــي حالــة اسـتمرار دولــة مــن الــدول فـي عــدم تطبيــق توصــيات مجموعــة فـي الــدول الأخــر 
  .العمل المالي

 
على إلزام محلات الصرف باتخاذ إجراءات اليقظة المكثفة عنـدما تكـون  ٩/٢٠١٣كما نصت دورية مكتب الصرف رقم  .٨٨

المخاطر وخصوصاً علاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو نوعية الأشخاص أو طبيعة العمليات تكتسي درجة عالية من 
كمـا  .يستفيد منها أشخاص ذاتيون أو معنويـون ينتمـون لـدول تمثـل مخـاطر مرتفعـة فـي مجـال غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب

 . نصت دوريات مجلس القيم المنقولة ومديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي على التزامات بهذا الخصوص
٨٩.   
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  )غير ملتزمة: الالتزام درجة( :والعشرونالثانية  التوصية
 

) المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة(علــى إلــزام الأشــخاص الخاضــعين مــن القــانون ) ٥(فــي المــادة قــام المغــرب بــالنص   .٩٠
خاضـعين التـي على التأكد من تطبيق الالتزامات المحـددة فـي هـذا القـانون مـن قبـل الفـروع أو المؤسسـات التابعـة للأشـخاص ال

يوجد لها مقر في الخـارج، وفـي حالـة مـا إذا تضـمن التشـريع المحلـي لـذلك البلـد يحـول دون تطبيـق الالتزامـات الـواردة فـي هـذا 
، ولكــن لــم تــنص المــادة علــى ضــرورة تطبيــق المعيــار الأعلــى فــي حالــة القــانون، فيقــوم الأشــخاص الخاضــعون بإخبــار الوحــدة

على أن تتبع الفـروع ) V.7.1( تنص المادةفي حين  .لأموال في المغرب عن الدول الأخرىاختلاف إجراءات مكافحة غسل ا
والشركات في الخارج أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالـة حـدوث تنـافي بـين الالتزامـات المنصـوص 

   .عليها بموجب القانون المغربي وتلك المتبعة في البلد المضيف
  

  )غير ملتزمة: الالتزام درجة( :والعشرونلرابعة ا التوصية
  

سبق الحديث عن قيام المغرب بإخضاع الأعمال والمهن غير المالية لإجراءات مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  .٩١
قـــام المغـــرب بإخضـــاع أنديـــة القمـــار لمتطلبـــات قـــانون غســـل الأمـــوال وتمويـــل مـــن القـــانون، حيـــث ) ٢(مـــن خـــلال المـــادة رقـــم 

والتــي تعــين الوحــدة كجهــة إشــراف  ١٣-١لإشــراف ورقابــة الوحــدة بحكــم المــادة رهــاب، وأصــبح قطــاع أنديــة القمــار خاضــعاً الإ
ورقابــة علــى القطاعــات التــي لا يتــوفر لهــا هيئــة إشــراف أو رقابــة محــددة بموجــب قــانون، وبــالرغم مــن أن قطــاع أنديــة القمــار 

بخصوص متطلبـات الإشـراف  D5/12أصدرت الوحدة المقرر رقم رف، فقد يخضع لإشراف وزارة الداخلية ومراقبة مكتب الص
   . والمهن غير المالية على قطاع الأعمال

  
  )ملتزمةغير : الالتزام درجة( :والعشرونالخامسة  التوصية

 
ة تـــوفر الســـلطات المغربيـــة بعـــض التـــدابير التـــي تـــوفر تغذيـــة عكســـية للمؤسســـات الماليـــة والأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــ .٩٢

تشــعر الوحــدة كتابــة بتســلمها التصــريح بالاشــتباه، كــذلك تــوفر التقــارير أن  ١٠المحــددة، حيــث تضــمن القــانون فــي المــادة رقــم 
السنوية التي تعدها الوحدة إحصائيات بشـأن التصـاريح المقدمـة إلـى الوحـدة، ونتـائج تلـك التصـاريح، كمـا تـوفر أسـاليب وطـرق 

مـــن القـــانون بكـــل المقـــررات ) ١٨(تقـــوم النيابـــة العامـــة بتبليـــغ الوحـــدة بموجــب المـــادة كمــا . متبعــة فـــي عمليـــات غســـل الأمـــوال
 )٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠١٠، ٢٠٠٩( كما قام المغرب بنشر التقارير السنوية للأعوام  .الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها

  
  ). جزئياً  ملتزمة: الالتزام درجة: (السابعة والعشرون  التوصية

 
والـــذي تضـــمن  ١٣-١٠بموجـــب القـــانون رقـــم  ٢٢-٠١بتعـــديل بعـــض مـــواد قـــانون المســـطرة الجنائيـــة رقـــم  قـــام المغـــرب .٩٣

إضافة بعض المواد الخاصة بالتسليم المراقب، حيث تضمنت تلك التعـديلات تعريـف لمصـطلح التسـليم المراقـب، وهـو السـماح 
عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو 

أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحـت مراقبـة السـلطات المختصـة، بقصـد التعـرف علـى الوجهـة النهائيـة لهـذه الشـحنة، والتحـري عـن 
ة بأنــه كمــا أضــافت تعريفــاً للشــحنة غيــر المشــروع. جريمــة والكشــف عــن هويــة مرتكبيهــا والأشــخاص المتــورطين فيهــا وإيقــافهم

كمـا . الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة أو تكـون متحصـلة مـن جريمـة أو كانـت أداة فـي ارتكابهـا أو معـدة لارتكابهـا
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تضــمن التعــديل مــنح الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الإســتئناف الإذن بالتســليم المراقــب، فــي حــين تتــولى الشــرطة القضــائية 
كمـا نصـت التعـديلات علـى صـلاحية . لاه، علـى أن تخبـر الوكيـل العـام للملـك بكـل إجـراء تقـوم بـهتنفيذ الإذن المشـار إليـه أعـ

الوكيـل العـام للملـك بتأجيـل اتخـاذ أي إجـراء مـن إجــراءات البحـث المرتبطـة بعمليـة التسـليم المراقـب أو إيقـاف مرتكبـي الجريمــة 
 . ئيةوالمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النها

 
كما قام المغرب بتعديل قانون المسـطرة الجنائيـة فـي المـواد المتعلقـة بالتسـليم المراقـب بنـاءً علـى طلـب مـن دولـة أجنبيـة،  .٩٤

على صلاحيات الوكيل العام للملـك بمـنح الإذن بالتسـليم المراقـب بنـاءً  ٧٤٩-٢و  ٧٤٩-١حيث نصت التعديلات في المواد 
الوكيل العام للملك اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقـب  على موافقة وزير العدل، حيث يؤجل

المأذون بها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة 
 . على تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخلويمكن للوكيل العام للملك أن يتفق مع السلطات الأجنبية . بشأنها

  
  )غير ملتزمة: درجة الالتزام: (التوصية التاسعة والعشرون

 
سلطات الإشراف والرقابة علـى الأشـخاص الخاضـعين لقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال  ١٣-١حدد القانون بموجب المادة  .٩٥

رب، الســلطة المكلفــة بمراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتمــاعي، الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، بنــك المغــ: بالجهــات التاليــة
والسلطة المكلفة بمراقبة أسـواق الرسـاميل، ومكتـب الصـرف، ووحـدة معالجـة المعلومـات الماليـة بالنسـبة للأشـخاص الخاضـعين 

والمراقبـــة تجـــاه حيـــث تتـــولى تلـــك الجهـــات الإشـــراف . الـــذين لايتـــوفرون علـــى هيئـــة إشـــراف أو مراقبـــة محـــددة بموجـــب قـــانون
ـــادين اختصاصـــها المهـــام التاليـــة ـــذين يعملـــون فـــي مي الســـهر علـــى احتـــرام الأشـــخاص الخاضـــعين : الأشـــخاص الخاضـــعين ال
 . من القانون) ١٢(و ) ٨إلى  ٣(للمقتضيات المنصوص عليها في القانون، وتحديد كيفية تنفيذ متطلبات المواد 

 
نون لتصـبح العقوبـات شـاملة للأشـخاص الخاضـعين للقـانون عنـد إخلالهـم مـن القـا) ٢٨(قـام المغـرب بتعـديل المـادة كما  .٩٦

حيـــث تقـــوم الهيئـــة المشـــرفة علـــى . بواجبـــاتهم المفروضـــة فـــي القـــانون، وتشـــمل هـــذه العقوبـــات الأشـــخاص المســـيرين والأعـــوان
. قواعد والأخلاق المهنيـةالأشخاص الخاضعين بإصدار تلك العقوبات وفق المسطرة  المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بال

و ) ١٠٠,٠٠٠(وتجــدر الإشــارة إلــى أن العقوبــات التــي تفــرض علــى الأشــخاص الخاضــعين هــي عقوبــات ماليــة تتــراوح بـــين 
 . درهم مغربي) ٥٠٠,٠٠٠(

  
  )غير ملتزمة: درجة الالتزام : (التوصية الثلاثون

 
مغرب، مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي، مكتـب بنك ال الوحدة،(أفادت السلطات بأن لدى سلطات الإشراف والرقابة  .٩٧

موارد بشرية مخصصـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، كمـا ) والحريات  الصرف، مجلس القيم المنقولة، وزارة العدل
دوا مـن العديـد موظف، اسـتفا) ٢٩(عدد تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية استفاد منها الموظفون، حيث يتوفر لدى الوحدة 

من الدورات التدريبية سـواء فـي إطـار عقـد التوأمـة مـع الاتحـاد الأوربـي أو الـدورات التدريبيـة التـي تعقـدها المجموعـة، والـدورات 
التدريبية المقدمة في إطار المساعدة الفنية المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي وإدارة الخزينة الأمريكية، كما يتوفر لدى بنك 

، ويتـوفر لـدى مجلـس القـيم مفتشـين مختصـين بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ٣مفتش من بينهم ) ١٨(ب عدد المغر 
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، ولكـن تبقـى الحاجـة إلـى مزيـد مختصـين بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب) ٥(المنقولة، عدد من المفتشـين مـن بيـنهم 
   .لهم بالدورات التدريبية المتخصصةمن دعم الجهات الإشرافية بالموظفين المختصين، وتأهي

  
  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (الحادية والثلاثون التوصية

  
قامت وحدة معالجة المعلومات المالية بتوقيع عدد مـن الاتفاقيـات للتعـاون وتبـادل المعلومـات مـع كـل مـن إدارة الجمـارك  .٩٨

تمــاعي، حيــث تقــوم الوحــدة بتكثيــف التنســيق والتعــاون مــع ومكتــب الصــرف وبنــك المغــرب ومديريــة التأمينــات والاحتيــاط الاج
، كما أفادت السلطات بأن هنـاك تنسـيق المؤسسات والمصالح الوطنية الأخرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ين من قبـل عـدة متواصل بين جميع الأجهزة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هيكل الوحدة المتضمن ممثل
 . جهات يدعم هذا التعاون والتنسيق

 
 )غير ملتزمة: درجة الالتزام:( التوصية الثانية والثلاثون

 
وفــرت الســلطات المغربيــة عــدداً مــن الإحصــائيات المرتبطــة بعــدد مــن جوانــب مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب،  .٩٩

يتعلق ببعض الجهات الرقابية، ولكن تبقى الحاجـة إلـى مزيـد مـن والتي تظهر توفر معلومات إحصائية مفيدة، وخصوصاً فيما 
تنظيم الحصول على المعلومات الإحصـائية الوافيـة وتوفيرهـا بشـكل منـتظم ومفصـل يسـاعد علـى مراجعـة فعاليـة نظـام مكافحـة 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  
  )غير ملتزمة: الالتزام درجة: (الخاصة السادسة التوصية

  
ب بإدخال الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة وتسيير الجهات الخاضعة للقانون في نطاق العقوبـات، قام المغر  .١٠٠

مـن القـانون بحيـث تشـمل العقوبـات التـي يمكـن إيقاعهـا ) ٢٨(بتعـديل المـادة  -كما سبق الإشارة إلـى ذلـك –حيث قام المغرب 
. ل الأشـخاص المسـيريين والأعـوان للأشـخاص الخاضـعين للقـانونعند الإخلال بواجبات والتزامات قانون مكافحة غسـل الأمـوا

 ٢٨(مـن القـانون بـأن تطبـق علـى الأشـخاص الخاضـعين وعلـى المسـيريين والأعـوان أحكـام المـواد ) ٣٥(حيث تضمنت المادة 
والتـي تـنص علـى  مـن القـانون،) ٣٢(من القانون عندما يتعلق الأمر بالأفعال والعمليات المشار إليها في المادة ) ٣٠و  ٢٩و

مــن مجموعــة القــانون الجنــائي، إذا كــان  ٥٧٤-١تطبيــق هــذا القــانون علــى الأفعــال والعمليــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
  . مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطاً بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب

  
     )غير ملتزمة: الالتزام رجةد: (الخاصة السابعة التوصية

 
على خضوع شركات الوساطة في تحويل الأموال لمتطلبات قانون مكافحـة غسـل ) ٢(قام المغرب بالنص في المادة  .١٠١

الأمــــوال، بحيــــث أن تلــــك الشــــركات أصــــبحت خاضــــعة للالتزامــــات المفروضــــة علــــى جميــــع الأشــــخاص الخاضــــعين للقــــانون، 
مـــن جمـــع كـــل عناصـــر المعلومـــات التـــي تمكـــن مـــن تحديـــد هويـــة العمـــلاء ) ٣(مـــادة وخصوصـــاً الالتزامـــات المفروضـــة فـــي ال

صبحت تلك الشـركات خاضـعة للمتطلبـات الـورادة فـي المـادة المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها، كما أ
اعــد لا تســتوفي متطلبــات التوصــية الخاصــة إلا أن تلــك القو . وبقيــة المــواد الخاصــة بالتزامــات اليقظــة التــي حــددها القــانون) ٥(



الثامن للمملكة المغربيةتقرير المتابعة    
 

 ٣٤من  ٣٣صفحة 
 

تنص على ضرورة وجود معلومات خاصة بمنشىء التحويـل البرقـي، وأن تحـتفظ بهـا، وضـرورة إدراج المعلومـات  السابعة التي
وإلــزام الكاملــة عــن منشــئ التحويــل البرقــي فــي التحــويلات البرقيــة عبــر الحــدود، ووكــذلك متطلبــات التحويــل البرقــي المحلــي، 

سسات الوسيطة والمتلقية للتحويلات في سلسلة الـدفع بـأن تتأكـد مـن تحويـل كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمنشـئ المصـاحبة المؤ 
وتــوفير تــدابير فعالــة لمتابعــة التــزام المؤسســات الماليــة بالقواعــد واللــوائح المتعلقــة بهــذه التوصــية مراقبــة فعالــة، للتحويــل البرقــي، 

  . ام بتلك القواعدوجود عقوبات على عدم الالتز 
  

  ). غير ملتزمة: الالتزام درجة( :الثامنةالتوصية الخاصة 
 
من القانون بإلزام السلطات التـي لهـا وصـاية علـى المنظمـات والهيئـات غيـر ) ١٣-٢(قام المغرب بالنص في المادة  .١٠٢

وقــام المغــرب بجهــود واضــحة  .الهادفــة لتحقيــق الــربح أن تتأكــد منهــا لا تســتعمل لأغــراض تمويــل الإرهــاب أو غســل الأمــوال
والمتعلــق  ١/٢٠١٠لتنظــيم هــذا القطــاع، حيــث أصــدر كــل مــن وزيــر الداخليــة والأمــين العــام للحكومــة المنشــور المشــترك رقــم 

بعمليـــات التمـــاس الإحســـان العمـــومي دون الحصـــول المســـبق علـــى تـــرخيص مـــن الأمانـــة العامـــة للحكومـــة، حيـــث يـــنظم هـــذا 
حيـث يشـترط هـذا المنشـور أن . الجمعيات عن طريـق التمـاس الإحسـان العمـوميالتي تقوم بها  المنشور عملية جمع التبرعات

تقوم الجمعيـات بإيـداع طلـب بهـذا الخصـوص عـن طريـق ممثلهـا المفـوض مـن قبلهـا بصـفة رسـمية لـدى جهـات محـددة، والتـي 
ة، ونسـخة مـن بياناتهـا الماليـة، وطبيعـة تبعثه للأمانـة العامـة للحكومـة، ويرفـق بهـذا الطلـب وصـل لآخـر تجديـد لمكتـب الجمعيـ

التظاهرة وبرنامجها وتاريخها، ومكان إجرائها، وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفـين بجمـع الأمـوال، والغـرض المخصـص 
المنشـور المسـطرة الخاصـة بدراسـة الطلـب، والإجـراءات الخاصـة  تضـمنكمـا . لها، ومراجـع الحسـاب البنكـي الـذي سـتودع فيـه

مــاس الإحســان العمــومي بهــدف جمــع أمــوال لبنــاء مســاجد أو صــيانتها، وكــذلك الالتمــاس مــن قبــل الجمعيــات المعتــرف لهــا بالت
بصفة المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بحصيلة عمليـات الالتمـاس العمـومي، حيـث يجـب علـى كـل جمعيـة أن تبعـث إلـى 

اريــة المحليــة تقريــراً مفصــلاً حــول حصــيلة العمليــة أو التظــاهرة التــي الأمــين العــام للحكومــة مباشــرة أو عــن طريــق الســلطة الإد
 . نظمتها، مرفقاً ببيان للمداخيل المحصل عليها ومآلها والوثائق المحاسبية المثبتة لذلك

 
  ) غير ملتزمة : الالتزام درجة: (الخاصة التاسعة  التوصية

 
التوصـية مـن خـلال منشـور مكتـب الصـرف المحـدث فـي قام المغرب بمعالجة عدد من أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه  .١٠٣

م، والــذي وســع نطــاق الإفصــاح عــن الإبــلاغ ليشــمل العمــلات الأجنبيــة والأدوات القابلــة للتــداول لحاملهــا خروجــاً ٢٠١١أبريــل 
ات كمـــا قامـــت إدارة الجمـــارك بوضـــع نظـــام معلومـــاتي لحفـــظ بيانـــ ،ودخـــولاً وللمقيمـــين وغيـــرهم مـــن المغاربـــة وغيـــر المغاربـــة

المسافرين الحاملين لمبالغ تفوق الحد الوطني المعمول به، يعمل علـى صـعيد المراكـز الحدوديـة، وقـد بـدأ العمـل بـه منـذ ينـاير 
حـــول  ٢٠١٣أغســـطس  ٨وتـــاريخ  ٩٩٧٨/٤٠٠كمـــا أصـــدرت إدراة الجمـــارك والضـــرائب غيـــر المباشـــرة مـــذكرة رقـــم م، ٢٠١٢

ك المــذكرة المطالبــة بإشــعار وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة بحــالات تضــمنت تلــ. موضــوع الوقايــة ومكافحــة غســل الأمــوال
ي قد تكون لها صـلة بغسـل الإخلال بواجب التصريح عن وسائل الأداء، وكذلك بالمخالفات للتشريعات الجاري العمل بها، والت

المصــالح الأمنيــة المحليــة، الأمــوال، كمــا تطالــب المــذكرة بــالتحري عــن مصــدر الأمــوال فــي حالــة وجــود شــكوك قويــة، وإخبــار 
 . بالإضافة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الاشتباه في غسل الأموال
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عقــدت إدارة الجمــارك ووحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة مجموعــة مــن اللقــاءات مــن أجــل وضــع إطــار عمــل يــنظم  .١٠٤
كمـا أبرمـت الوحـدة اتفـاقيتي تعـاون وتبـادل للمعلومـات . الأمـوال وتمويـل الإرهـابأشكال وسبل التعاون من أجل مكافحة غسـل 

مع كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، بهدف تقـديم تلـك الإدارات كـل المعلومـات المتـوفرة لـديها 
لـى المعلومـات المتـوفرة لـدى إدراة الجمـارك فحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، و تمكـين الوحـدة مـن التوصـل إوالمتعلقة بمكا

ومكتـب الصـرف والتــي قـد تكــون لهـا علاقــة بغسـل الأمــوال، وكـذلك الحصــول علـى كــل المعلومـات التــي قـد تحتاجهــا مـن أجــل 
كمــا أفــادت الســلطات بــأن التنســيق جــاري بــين إدارة . القيــام بمهامهــا، والمتــوفرة فــي قاعــدة المعلومــات الخاصــة بتلــك الإدارات

. لجمــارك ومكتــب الصــرف مــن أجــل تعزيــز الإجــراءات واعتمــاد النصــوص التنظيميــة الضــرورية لتطبيــق التوصــية بشــكل أكبــرا
كمــا قامــت إدارة الجمــارك بتوســيع مجــال التعــاون مــع نظيراتهــا الأجنبيــة ليشــمل مجــال التعــاون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

وتجــدر  .مــن الفعاليــات والــدورات التدريبيــة بهــدف تطــوير قــدرات القطــاع الإرهــاب، حيــث تشــارك الجمــارك المغربيــة فــي العديــد
الإشــارة إلــى عــدم وجــود عقوبــات للإفصــاحات الكاذبــة عــن العملــة أو الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول الصــادرة لحاملهــا بحــوزة 

 .المسافرين إلى جانب عقوبة المصادرة
 
تصـريح بقيمـة إجماليـة ) ٣,٤٤٨(عـدد م ٢٠١٣هايـة شـهر أكتـوبر بلغ عدد الإفصاحات التي تلقتهـا الجمـارك حتـى ن .١٠٥

م، بقيمـة إجماليـة بلغـت ٢٠١٢خلال عام ) ٤,٣٧٩(مليار درهم مغربي، في حين تلقت الجمارك عدد ) ١,٣١٣(بلغت حوالي 
 . مليار درهم مغربي) ١,٦٤٠(حوالي 
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تنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر ب 33-10القانون رقم 

(، المنشور بالجريدة .311أبريل  .0) 0332من ربيع الأول  32بتاريخ  001.0.1

( و القاضي بتتميم  .311ماي  3) 0332ربيع الآخر  00، بتاريخ 0033الرسمية عدد 

 مجموعة القانون الجنائي 

 

 :كما تم تعديله و تتميمه بالقوانين التالية

 

 13.1صفر  11بتاريخ  1311301الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.310القانون رقم  -

يناير  13) 13.1صفر  11 – 1111(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1011يناير  10)

بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي والمسطرة  متعلق( و ال1011

 ل الأموال3المتعلق بمكافحة غس 43-05الجنائية والقانون رقم 

 

من  11بتاريخ  131.313الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  131311القانون رقم  -

 11بتاريخ  8136(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد .101ماي  1) 13.3جمادى الآخرة 

( و القاضي بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي و .101ماي  1) 13.3جمادى الآخرة 

تم نشر النص باللغة الفرنسية في الجريدة الرسمية )المتعلق بمكافحة غسل الأموال  3.301القانون رقم 

   ((31030ماي  02) 0333رجب  0، بتاريخ 2003عدد 
 

 

 مقتضيات القانون الجنائي

 الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث

 

 المادة الأولى

من الباب الأول المكرر من الكتاب  116-3-1و  116-3  لين  تغير و تتمم على النحو التالي أحكام الفص

من  16الصادر في  .1311331الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

 (11813نوفمبر  18)  1.61جمادى الآخرة 

 

  40218الفصل 
 يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا3

و بصرف النظر عما إذا كانت الأموال ، ولو ارتكبت خارج المغرب لإررهاب، الأفعال التالية تمويلاتكون 

 :أو لم تستعمل قد استعملت فعلا 

 

تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو  بتوفير أو ،القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة - 

 :ستخدم كليا أو جزئياممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ست

 ؛  وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع إرهابية سواءب فعل إرهابي أو أفعال لارتكا 

 ؛أو بواسطة شخص إرهابي 

 ؛أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية 

 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ -
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 محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة3 -

 

 عليها في هذا الفصل:يعاقب على الجرائم المنصوص 

إلى  1003000وبغرامة من سنة  10سنوات إلى  1فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من  00

 درهم، 130003000

درهم دون الإخلال  130003000إلى  130003000بغرامة من   ،فيما يخص الأشخاص المعنوية 30  

 العاملين بها المتورطين في الجرائم، بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين

 

 لى الضعف:إلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات و

 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني،  -       

 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة،       -  

   حالة العود3في   -       
 

 3020300الفصل 

جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية جل أتمويل الإرهاب أو من يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة 

تي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة و العائدات المتحصلة الللأشياء والأدوات والممتلكات 

 والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية3منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء 

 

    3020303الفصل 

 ، يراد بما يلي:من هذا القانون  116-3-1 و 116-3من أجل تطبيق أحكام الفصلين 

 

العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم  -

 لفصلين المذكورين3المنصوص عليها في ا

 

المملوكة  ،المنقولة أو العقارية المادية أو غير المادية، ،أي نوع من الأموال والأملاك :الممتلكات -

لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق 

 3 رونية أو الرقميةلكتلإبما فيها ا ،المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها
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 مقتضيات المسطرة الجنائية

 الباب الثالث

 تقنيات البحث الخاصة

 التسليم المراقب فريد:فرع 

 
 

 2300المادة 
التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو 

حبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد س

المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية 

 مرتكبيها و الأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم3

 

تها جريمة، أو تكون يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال التي تعد حياز

 3 أو معدة لارتكابها متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها

 

  2023 المادة
 يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب3

 

 ه3تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم ب

 

يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات  

 المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن3 

 

 يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات  المنصوص عليها في هذا الفرع3   

 

  3023 المادة
كيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة يؤجل الو

ول الشحنة إلى بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة و المتورطين فيها إلى حين علمه بوص

 وجهتها النهائية3 

 

 

 

 التسليم المراقبالمــادة الخامسة: 
 

 0.31 0المادة 
ن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة يمك

 المغربية؛

 

تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الأول من الباب الثالث من القسم 

قب داخل أراضي المملكة و طبقا للتشريع الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المرا

 المغربي3
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 لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل3

 

غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها 

 مها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية3 أو نظا

 

   0.31 3 المادة
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة 

بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة و المتورطين 

ى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية فيها إل

 المختصة بشأنها3

 

يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد للتدخل و كيفيات 

 هذا التدخل3 

 

إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها  يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد

 الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل3 
 

 

 

 و المتمم  المغير 33-10القانون رقم 

 030-03و القانون رقم:  03-01رقم:بالقانون 

 

 المادة الأولى

 الباب الأول: المقتضيات الجنائية

لأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المعدل الباب التاسع من الجزء ا

( 0123نونبر  32)  0323جمادى الثانية  32من  303-01-0بالظهير رقم 

 المتمم بالفرع السادس مكرر التالي:

 مكرر: غسل الأموال 2المادة 

 

 

 

 0.3 00الفصل 
 علم:تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن  

 

اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل  ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه  -

، عندما تكون متحصلة من إحدى غير المشروع، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغيرطبيعتها الحقيقية أو مصدرها 

 ؛بعده 173 - 1صوص عليها في الفصل الجرائم المن

لطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو إخفاء أو تمويه ا -

ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

 بعده؛ 17331الفصل 

بعده على  173 - 1فصل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ال -

 ؛التي يرتبها القانون على أفعاله الإفلات من الآثار



6 

 

، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم لة من الوسائل، بأيه وسيتسهيل التبرير الكاذب -

 ؛طتها على ربح مباشر أو غير مباشر، التي حصل بواسبعده 173 - 1شار إليها في الفصل الم

العائدات  أو نقلعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل تقديم المسا -

 173 - 1المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 

 بعده3

 محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل3 -

 

  0.3 30لفصل ا

 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: 173 - 1لتعريف الوارد في الفصل يسري ا -

 

 الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ -

 ؛الاتجار في البشر -

 تهريب المهاجرين؛  -

 الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ -

 س الأموال العامة والخاصة؛الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلا -

 الجرائم الإرهابية؛  -

 تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية و وسائل الأداء الأخرى؛ -

 ؛ كاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابيةالانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارت -

 الاستغلال الجنسي؛ -

 جناية أو جنحة؛ إخفاء أشياء متحصلة من -

 ؛خيانة الأمانة -

 النصب؛ -

 ؛رائم التي تمس بالملكية الصناعيةالج -

 الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ -

 الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ -

 ؛عمدي أو العنف أو الإيذاء العمديالقتل  ال -

 ؛وأخذ الرهائنالاختطاف والاحتجاز  -

 الأموال؛السرقة وانتزاع  -

 ؛البضائع تهريب -

 الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ -

 ؛أو الأسماء أو استعمالها بدون حقالتزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب  -

تحويل الطائرات أو السفن  أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشئات الملاحة  -

 أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ الجوية أو البحرية

الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا  -

 على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

 بنظم المعالجة الآلية للمعطيات3 المس  -
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  0.3 30الفصل 
 :يعاقب على غسل الأموال لعقوبات الأشد دون الإخلال با 

إلى  103000رامة من فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغ -

 ؛درهم 1003000

، دون الإخلال بالعقوبات درهم 30003000.إلى  1003000ة من فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرام -

 مستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم3التي يمكن إصدارها على مسيريها أو ال

 

 

 00.3 3الفصل 
 :عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعفترفع 

 

 ؛ت التي توفرها مزاولة نشاط مهنيعندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلا -

 ؛فة اعتيادية لعمليات غسل الأموالعندما يتعاطى الشخص بص -

 ؛صابة إجرامية منظمةائم في إطار ععندما ترتكب الجر -

 في حالة العود3 -

 

ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء 

 أعلاه3 173 - 1المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 

  00.3 0الفصل 
غسل الأموال، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة 

والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة و العائدات المتحصلة منها أو القيمة 

 المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية3

 

 الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية: يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل

 ؛الشخص المعنويحل  -  

نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على  -  

 نفقة المحكوم عليه3

 

مؤقت أو النهائي من أن يزاول بالمنع ال  يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال

بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء 

 مزاولتها3

 

 0.3 0 2الفصل 
، على مسيري ومستخدمي الأشخاص ات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالةتطبق العقوب 

 ، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية3عمليات غسل الأموالالمتورطين في المعنويين 
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 0.3 0 .الفصل 
من مجموعة  131إلى  .13وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من  المعفية،يستفيد من الأعذار  

قبل علمها عن الأفعال  المختصة،الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات  الجنائي،القانون 

 ونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال3المك

 

  إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة3 النصف،تخفض العقوبة إلى 

 

 
 

 المادة الثانية

 الباب الثاني

 الوقاية من غسل الأموال

 الفرع الأول

 تعاريف

 
 

 0المادة 
 :، يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون

 

المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم  : جميع الممتلكاتالعائدات -

 من مجموعة القانون الجنائي؛ 173 - 1المنصوص عليها في الفصل 

 

المملوكة  ،المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية ،الأملاك أي نوع من الأموال و : الممتلكات -

وثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو ال

 المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الالكترونية أو الرقمية3

 

  3المادة 
تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو 

 الخاص التالي بيانهم:

 

 ؛بنك المغرب 00

 ؛ والهيئات المعتبرة في حكمهامؤسسات الائتمان  30

 الأبناك والشركات القابضة الحرة؛ 30

 ؛الشركات المالية 30

  ؛شركات الوساطة في تحويل الأموال 00

 ؛مكاتب الصرف 20

 مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛ 0.

 ؛شركات تدبير الأصول المالية 20

 ؛شركات البورصة 10

 و الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛مراقب 010

عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة  الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، 000

 :تنفيذ العمليات المتعلقة بما يليمالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو 
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 تجارية؛اء وبيع عقارات أو مقاولات شر -أ                   

 تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛ -ب                   

 ؛البنكية أو المدخرات أو السندات فتح أو تدبير الحسابات  -ج                  

 مماثلة أو تسييرها أو استغلالها؛ تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات -د                  

 أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها3  مقاولات ائتمانيةتأسيس  -ه                  

بما فيها كازينوهات الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ،  030

 أو مؤسسات ألعاب الحظ على الأنترنت؛

وسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع الوكلاء و ال 030

 عقارات؛

درهم  1103000تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغها  030

  وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية؛

   دمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها3مقدمو الخ 000

 

 

 

 الفرع الثاني

 التزامات الأشخاص الخاضعين

 القسم الفرعي الأول

 التزامات اليقظة

 

 3المادة 
يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين 

 3دين الفعليين والتحقق منهاوالمستفي أو العرضيين

 

يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول هذا القانون  كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون أو كل شخص  

  ذاتي يراقب أو يمتلك في النهاية الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا3

  

ة الوثائق والبيانات ، التحقق بواسطيجب على الأشخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا

اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره الاجتماعي ورأسماله 

وهوية مسيريه والسلط المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة 

 وكذا هوية المستفيدين الفعليين3

 

  3المادة 
، إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو الأشخاص الخاضعون بأي عمليةيقوم يجب ألا 

 ة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية3عندما تكون الهوية غير كامل

 

  0المادة 
 يجب على الأشخاص الخاضعين:

 

 التأكد من موضوع علاقة الأعمال المقترحة ومن طبيعتها؛ -

 يذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛التأكد من هوية الآمرين بتنف -
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 تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛  -

 التحري حول مصدر الأموال؛ -

 إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل  -

 سل الأموال وتمويل الإرهاب؛مخاطر مرتفعة في مجال غ 

 التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعها أو المؤسسات التابعة لها التي  -

يوجد مقرها بالخارج، ماعدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك، وفي هذه الحالة تقوم بإخبار الوحدة 

 ؛أدناه 13لمنصوص عليها في المادة ا

 وضع نظم  لتدبير المخاطر؛ -

تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على الزبناء وعلى علاقات الأعمال أو العمليات مرتفعة المخاطر،  -

 خاصة العمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم؛

 الأموال؛وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل  -

 السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها؛ -

التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه حول هؤلاء الزبناء وحول أنشطتهم  -

 وكذا درجة المخاطر التي يمثلونها؛

 زبناء يمثلون مخاطر مرتفعة3  القيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير لليقظة مناسبة للعمليات التي يقوم بها -

 

عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو 

الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو 

   الاستمرار فيها3

 

  2المادة 
الخاضعين المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد قبل فتح أي حساب من هوية صاحب يجب على الأشخاص 

 من مدونة التجارة3 488الطلب تطبيقا لأحكام المادة 

 

 يجب عليهم علاوة على ذلك، القيام بما يلي:

 التأكد، قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم؛ -

 التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛ -

تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين  -

 ؛طلبوا فتح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص

 الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية؛ -

الامتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وهمية أو الاستمرار فيها والتأكد من  -

  بالخارج يخضعون لنفس الالتزام3 أن مراسليهم

 

  .المادة 
، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق ي تنص على التزامات أكثر إجباريةدون الإخلال بالأحكام الت

 يات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها3المتعلقة بالعمل

 

يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ 

أعلاه  1 إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة

 وبالمستفيدين الفعليين3
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  2المادة 
يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام 

أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو  9المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 

 وعا مشروعا ظاهرا3تصاديا أو موضمعقدة ولا يبدو أن لها مبررا اق

 

 

 

، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها في هذه الحالة

 وحول هوية المستفيدين منها3

 

لشروط المنصوص عليها تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق ا

 أعلاه73في المادة 

 
 

 

 القسم الفرعي الثاني

 التصريح بالاشتباه
 

 
  1المادة 

 تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي: يجب على الأشخاص الخاضعين

 

المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم  جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات .0

 أعلاه؛ 173-1و 173-1المشار إليها في الفصلين 

 كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها3 .3

جب أن يتضمنها التصريح أدناه البيانات التي ي 13تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 

 .بالاشتباه

 

المؤهلين لتقديم  يجب على الأشخاص الخاضعين إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين

التصريحات بالاشتباه وبربط الاتصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير الداخلية الخاصة باليقظة التي 

 يتخذونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا الباب3

 

  01المادة 
، يمكن الاستعجالأعلاه كتابة3 غير أنه، في حالة  1ي المادة يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه ف 

 تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة3

 

 تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه3

 

، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه شتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعدعندما يتعلق التصريح بالا

 أدناه3 17ادة العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في الم

 

 يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق3
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 00المادة 
يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ3  

 لية أن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل الأموال3ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العم
 

 

 

 القسم الفرعي الثالث

 الالتزام بالمراقبة الداخلية
 

 

 03لمادة ا

يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة 

 3بغسل الأموال

 

أعلاه  1شتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة يكلف الأشخاص المؤهلون لتقديم التصريح بالا

 :ةبالمهام التالي

 ؛تي لها طابع غير اعتيادي أو معقدتجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات ال -

إخبار مسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهم يشكلون  -

 المخاطر3 درجة كبيرة من

 

  03المادة 
يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في 

أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية  1.31المادة 

 لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون3

 

 . شراف والمراقباص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإلا يمكن للأشخ

 

  0300المادة 
 :أعلاه هي 13سلطات الإشراف أو المراقبة المشار إليها في المادة   

 

 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛  - 

 بنك المغرب؛ - 

 ؛لاجتماعية التأمينات والاحتياط االسلطة المكلفة بمراقب - 

 السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل؛ - 

 مكتب الصرف؛ - 

أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة   14الوحدة المشار إليها في المادة  - 

 إشراف أو مراقبة محددة بموجب قانون3

  

لى سلطات الإشراف و المراقبة تجاه دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتو 

 الية:الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، المهام الت

 السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون؛ -             

 القانون3 من هذا 11و  6إلى  .تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد  -             
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 0303المادة 
يجب على السلطات التي لها وصاية على المنظمات أو الهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من 

 أنها لا تستعمل لأغراض تمويل الإرهاب أو غسل الأموال3

 
 

 

 الفرع الثالث

 وحدة معالجة المعلومات المالية

 
 

  03المادة 
ة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون تحدث بنص تنظيمي لدى الوزار 

 "الوحدة"3

 

 00المادة 
 :يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية 

 

جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال واتخاذ القرار  - 1

 ؛بشأن مآل القضايا المعروضة عليها

 ؛ات المتعلقة بعمليات غسل الأموالاعدة للمعطيتكوين ق - 1

   التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها  -.

  لمكافحة غسل الأموال

السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون مع مراعاة المهام المخولة  -3

 أعلاه؛ 1.31صوص عليها في المادة كل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنل

 ؛نية المعنية بمكافحة غسل الأموالالتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوط - 1

 ؛في مجال غسل الأموال على الحكومةاقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري  - 8

 ل مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب3إبداء رأيها للحكومة حو - 7

 تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون3

ويتضمن هذا التقرير الذي تنشره تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول3 

طتها وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو المحالة على السلطات القضائية وكذا الوحدة، جردا لجميع أنش

  المتبعة في عمليات غسل الأموال3نوعية الأساليب 

 

  02المادة 

، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي يجب على الشخص الخاضع

 مه3بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقدي

 

  .0المادة 
يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح بالاشتباه3 ويتم إرجاء تنفيذ 

 العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور3
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ل الملك بهذه المحكمة بعد تقديم وكي، ورئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على طلب من الوحدةيجوز ل

، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يمدد الأجل المنصوص عليهلمستنتجاته

( يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل3 ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على 11)

 الأصل3

 

قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه يمكن للشخص الخاضع الذي 

 بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض3

 

  02المادة 
، تحيل شأنها أن تكون جريمة غسل الأموالبمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من  

 الإدارات ،لمحكمة الابتدائية بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلكالملك لدى االأمر على وكيل 

والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت 

 منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع3 

 

كام الفقرة الأولى ي القضايا التي أحيلت عليها طبقا لأحتبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة ف

  3من هذه المادة

 

 01المادة 
يجوز لوكيل الملك أن يأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة 

 واحدة بما يلي:

 ؛ا أو تحريكهاتلكات أو التصرف فيهالتجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال المم 00

 أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات03 3

 

 يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات3

 

يعيين أو الأشخاص يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطب

المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في 

 حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة3

 

 31المادة 
امة على كل الأشخاص الذين يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة ع 

، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات نتيطلعون، بأي صفة كا

من مجموعة  338أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 

 الجنائي3القانون 

 

يها لأغراض غير ، استعمال المعلومات التي اطلعوا عللا يجوز لهؤلاء الأشخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم

 تلك المنصوص عليها في هذا الباب3

 

  30المادة 
لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة  

 صوص عليها في هذا الباب3بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المن

 

لوحدة لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على ، تؤهل اواستثناء من أحكام الفقرة أعلاه ،غير أنه
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، باستثناء محصل عليها أثناء القيام بمهامها، على الوثائق والمعلومات النهم ولإنجاز مهامهمطلب م

 التصريح بالاشتباه3

 

 33لمادة ا
حدة لهذه تتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين بصفة خاصة من لدن الو 

 الغاية3

 

يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو 

 الخاص:

 إطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛ -

 ونها عند ممارسة مهامهم3 إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشف -

 

 33المادة 
هاء عملها بخصوص قضية عرضت ، ابتداء من تاريخ انتحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنواتيجب على الو 

 ، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية3عليها

 

 33المادة 
أو ة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية ، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضميجوز للوحدة 

، تبادل المعلومات ضيات القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار احترام المقتتطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل

 المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة3

 

 

 

 الفرع الرابع

 الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها حماية الأشخاص

 
 

 30المادة 
من  1، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة لا يجوز

من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام  338هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 

علق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح خاصة تت

 المذكور عن حسن نية3

 

 32المادة 
ية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤول

 قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية3، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين الوشاية الكاذبة

 

تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح 

 بالبراءة3 بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو
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، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا أعلاه 11المادة كما نصت على ذلك ، إذا تم تنفيذ العملية

يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ 

 أو منفذ العملية3

 

 .3المادة 
 :لمسؤولية الجنائية أو المدنية ضدلا تقبل أي دعوى على أساس ا 

 ،انهاالوحدة أو أعو -

 ؛سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها -

 الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم، -

الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو   -

 الخاص أو أعوانهم وذلك بسبب القيام بحسن نية بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب3

 

 

 

 امسالفرع الخ

 عقوبات وأحكام مختلفة

 

 32المادة 
الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن  دون الإخلال بالعقوبات

معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم 

، من هذا الباب  ..و  18و  1.31و.1و 11و 1و 6و 7و 8و 1و 3و .المنصوص عليها في المواد 

، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها درهم 1003000و 1003000تراوح بين بعقوبة مالية ت

 3و الأخلاق المهنية وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد

 

 .لوحدةعقوبة المالية تصدرها ا، فإن اليكن للشخص هيئة إشراف أو مراقبة إذا لم

 

 أمام المحكمة الإدارية المختصة3يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة 

 

 31المادة 
 338، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ل جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشدما لم تكون الأفعا 

مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص من مجموعة القانون الجنائي 

المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن 

هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص 

 لباب3عليها في هذا ا

 

 31المادة 
، بتنفيذ أو قصور في جهاز الرقابة الداخلي، إما بسبب تهاون خطير في اليقظة إذا لم يقم شخص خاضع 

ية مراقبة ومعاقبة ، تحيل الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحالالتزامات المقررة في هذا الباب

 شريع المطبق عليه3على أساس الت ،الشخص المذكور، قصد إصدار عقوبات ضده
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 30المادة 
 6و 111 -7و 111 -8د تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام الموا 

 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال3 111 -

 

 
 

 الباب الثالث

 أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
 

 

  33المادة 
من مجموعة القانون  173 - 1على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل يطبق هذا القانون 

، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الجنائي

الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب 

من  16بتاريخ  1-11-.31لث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم الثا

 (11813نوفمبر  18) 1.61جمادى الآخرة 

 

  33المادة 
من الباب الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجبي اليقظة  1يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة  

م التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري عليها التعريف و المراقبة الداخلية وعلى تقدي

 أعلاه3 1.الوارد في المادة 

 

 33المادة 
يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات  

يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها  من هذا القانون عندما 13و 11و 11و 1المشار إليها في المواد 

 أعلاه3 1.في المادة 

 

تحيل  ،نها أن تكون جريمة تمويل الإرهابة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأبمجرد أن تتوصل الوحد

الإدارات  ،إذا اقتضى الحال ذلك ،ى محكمة الاستئناف بالرباط مبينةالأمر على الوكيل العام للملك لد

مية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت والمؤسسات العمو

 منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع3

 

يبلغ الوكيل العام للملك الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه طبقا لأحكام الفقرة 

 الثانية من هذه المادة3

 

قدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح بالاشتباه قد يكون مرتبطا يجوز للوحدة أن تت

من مجموعة القانون الجنائي  ويتم إرجاء تنفيذ  116-3بواحد أو أكثر من الأفعال المشار إليها في الفصل 

 العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور3

 

، وبعد تقديم الوكيل العام للملك ، بناء على طلب من الوحدةز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباطيجو

، لمدة لا من هذه المادة ، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الرابعةالمحكمة لمستنتجاتهلدى هذه 

الصادر بالاستجابة لهذا الطلب ( يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل3 ويكون الأمر 11تتجاوز خمسة عشر )

 قابلا للتنفيذ على الأصل3
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يمكن  للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه 

 3بأي مقرر للرئيس الأول للمحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض

 

 30المادة 
من هذا القانون إذا  0.و 11و 16خاضعين وعلى مسيريهم وأعوانهم أحكام المواد تطبق على الأشخاص ال

 أعلاه3 1.تعلق الأمر بالأفعال والعمليات المشار إليها في المادة 

 

 32المادة 
تعالج حالة تتعلق بجريمة ، عندما أعلاه، أن تضم إليها 13لمنصوص عليها في المادة يمكن للوحدة ا

 ون العام الذين يهمهم الموضوع3، أشخاص القانإرهابية

 

 .3المادة 
قى وتعالج طلبات ، يمكن للوحدة أن تتلأعلاه 11لمنصوص عليها في المادة علاوة على اختصاصاتها ا 

 ، صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك3تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية

 

 يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد هذه الممتلكات

 طعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية بالرباط3يمكن ال

 

 

 

 الباب الرابع

 أحكام ختامية
 

 32المادة 
، لمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرىبالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون ا 

 الأموال3 قيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسلتختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتح

، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم لق بالأمن العام وبصفة استثنائية، لأسباب تتعيمكن للمحاكم المذكورة

 أخرى3

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


